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جاء فى السفسة 215 صن الم د الحاشس رین 
او ا 5 السسة " للامام البذسوی النذ ی تیم 
ایم سف 177565 میاندیمة الصوافن 12356 .رپ سسة 
بالعکسب الام ي بلیسان شاه بت ہر اغاہنرران؟ 

کل من ابی ترسرة ۾ ومسرو بن الح اص, ء ويحسي 
يسن یاسی + سمس سول الله الى الله عليه صلم E E‏ 

"اذا :کم الحاکم فأجدهسد فامساب‌فلسه آجسموان 
راذ! حکم ادود فأخط ا قله سر" ٠‏ 

الہ سی اسل ص دن یر نوسد پاش في أى میسدان سن 
میادیہ ن الد لم رئيسة مده فضي تحقي.ق الحسدل بكافة 
آنسوا عه بن ہو ]2 الشحہ وب اسی.ادا لجسم ع دی 


و . دا[ العہ:۔<۔ موك المشضسواضسمخ٠‏ 





تشتق عبارة النظرية لخسة من الدظر في مفهومه الفكري ويراد بها فكرة محیسة في موضشسوع 
7 هي النظرية الفكرية الخاصة بمفكر ما في موضوع ما من مواضبی لیف از 

وقد تكون النظرية في معدا ها تس يقتلت واه بع سود و سا افو ۱ 
كما قد تتعلق بالموضوع كله بأن نأتي شاملة له ويعبر عدها عند ثذ بالتطرية الحامة كالنظريسة 
العامة للقانون مشلا ٠‏ 

اما في اصطلاح الفقه القاىوىي فان المراد بالنظرية هو ما توصل اليه الفقه القائوني من 
تكوين لنظام خا ص بموضوع قانوني من حيث تطوره ونظام عمله وكيفية استخد امه والنتائی المترتبة 
عليه وذلك بكيفية جد مضبوطة وفعالة ہما من شأنه أن يفهم مده نظرية معيدة اذ! ما تعلق 
ذلك التكوين لهذا النظام ببعش‌من موضوع قأنوني معين أو نظرية عامة اذا ماتعلق بهذا 
الموضوع القادوني كله بأن يكون شاملا له كأن يقال مثلا النظریة الحامة للمسوولية في القانسون 
المقارن أو النظرية الحامة للحقوبة في القائون الجنائي المقارن أو النظرية العامة للاثبسسات 
في قانون معين أو مجموعة من القوادين التي قد تتعلق بالاثبا -عموما كما قد تتعلق بالا ثبات 
في مادة أو مواد خاصة كالنظرية العامة للاثبات في المواد المد نية والتجارية والنظرية الحامة 
للاثبات في المواد الجدائية + 

ولقد اختلفت [راٴ الفقعا* حول معنى سا سبیل المثال رق الاما محمسسد 
محي الدين عون أنه للاثبات ثلاثة معاي هي ؛ 

1 -۔ الحملیة القانودية التي يقوم بها ا لا ثبات حقه المدني أو حق الهجتم في القصاص 
أمام القضاء بواسداة الا دلة المستوجبة قائونا أي أنه عملية الا قداع بن واقعة قد حصلت آو لم , 





1 كأن يقال مثلا نظرية طالی سآو نظرية فيتاغورسفي الرياضيات ٠‏ 

2 ب كالفلك والفزياء والكيميا* والرياضيات مشلا + 

كما ہو الحال بالنسبة لدظرية طاليس أو نظرية فیتاغورس‌مثلا : 

4 الاستاذ محمد محي ألد د ين عوفر. ۔_ الاثبات بیس الوحد 5 والا زد وا ج فی لقا نونج 
والجنا شم اشدانی سس طبع سدة 4 بدار الفكر العربي للطباعة بجامعة القا هرة 
بالخرط ووه 





تحصل بناٴ على حمنول واقعة ماضية أم حاضرة ومثال ذ لك اقداع القاضي بحصول واقعة قت 
بنا؛ على حصول واقحة اخرو. مي ام شخصا كان قد رأى المتهم. وهو يقتل ومن هذا المحستی 
للاثبات جاه مبدا أن عب * الاثهات على المد عي كميد أ أصلي أساسي في القانون الجنائي 
في الحدیر الحالي اضافة الى أنه فتيجة حتمية للمبدأ الهام الذي | لس یت سر 
والقوانین المحاصوة الذي هو قريدة البراءة .. 

2 - بیان الوقائىأو الحناصر التي يعتمد ليها المد عي لا قاع القاضي بوجود الحسق 
أو بان واقحة ما قد حصلت أو لم كحد.ل لعلاتة هذه الوتاى أو الحناصر بذ لك الحق أو تلك 
الواقصة بما من شأنه أن يدل على ذلك الوجود أو الحصول أو انعدامه ومن هذا المصنی 
للاثبات اعتبرت واقحة روية الشاهد الجاني وهو يقتل أنهاتا أو د ليلا أو بيدة ٠‏ 

3 النتيجة التي يصل الیو المد عي من اقداع الهاي بوجود الحق أو صحتہ أو بقيام 
الواقعة الاجرامية ومن هذا المعنى للاثبات جاء قولدا أن المد عي قد توصل لا ثبات الحق 
أو الجريمة أي أنه تومل لخرضه الذي هو النتيجةالي يهدف اليا . 

یتضح من المعاني الثلاثة التي آوود ناما للاثبات أن الاثبات عموما قد يتحلق باثبات 
حق مد ني أو واقعة بصد د محاملات أو ارثباطات هد دية أو تجارية ومو ما يعبر عنه بالاثبسات 
في المواد المد دية والتجارية كما أنه قد يتعلق أهضا ياثبات جريمة معينة وهو ما يعبر عه 
بالاثبات في المواد الجنائیة الذي أصبح في عصرنا الحالي يشكل نظرية عامة خاصة به 
يختص بها القافون الجدائي بمفهومه المواس والتي اختلفت أراء الفقها* حول تحریف مود وعھا 
الذي مو الاثبات الجنائي فحنينييكل من الاساذين : محمول محفود مصطاش ومح سد 

رد الخا . ألافرأاتٹش المواد الجفائیة هو و 
مصطفى القللي يكون ثيا اض المواد الجفائیة هو 7" 

1 قامة الد ليل على وقوع الجريمة وعلى سبتها الى المتهم ٠‏ 

آما عني الاميتاذ أند ري فيتي فان الاثبات‌الجداش ہو : 

.کل وسملة ت مح بتأكيد وچود واقعة أو صحة Ju‏ ” 
1 الو کتور محمود محمود مصحافى ‏ هرح تانون الاجراءات الجدائية ‏ الطبعة 11 
مطيعة جامعة القا هرة سنة 76 19 . مبفحة 404 والد کتور محمد مصطفی القللي 

اميل #لون تحقیق الجنايات_ الطبمة 03 صفحة ۰348 

2 الا ستاث اعد بي فيتي آلا جراءاتالهبائية ‏ الطبعة 1 مطبعة الصحافة 

الجامعية الفرئنسية سفة 1557 صفحة 133 جاء بها ما يلي : 


"la preuve est tout moyen poruê tant d'affirhor l1'éxistenee 
d'un fait ou l'éxactitude d'une propésitiong!! 


)23( 

وحسب رأيئا يمكن تعريف الا ثبا تال .داي بأنه : 

" أقامة الدلیل الذي یتشکل بمقدداه اقصاع القادي البدافي بقیام ال.ريدة ونسبتع الشخدر 
محین ب فده فاعلا لوا أو شریکا فیزا "۰ 

وبحسب هذ | التعريف الذي اعد يداه للاثبات في المواد الجنائية تكون عملية الاد 2 
الجنائي ذات جوائب ثلاثة هي ؛ 

1 اقامة الدليل القانونب على قيام الجريمة بكافة ارکادنا . 

2 - اقامة الد ليل القانوي على قيام علاتة سببية بين الوا" الحمدي أو الخدا؟ الخير 

العمدي والنتيجة التي حه.لت أي على سبة الجريمة لشخمرمحین بفته فاعلا لها 
آم شریکا فیو‌سا ‏ 

3 أن يكون من شآن «ذ» العملیة آدوا تودي لتذكيل اقصاع القاضي بقبام الجريمسة 
وسبتھا الى الفاعن أو الشريك ذلك أنه قد تقوم الادلة على قيام الہ ريمة وعلی لسبت: .ا 
لشخم .معیی الا ان القاضي او الحيثة القن.ائية قد لا دنتد ی وتقد ر عد م تيا م النريمة في 00066 
المتن م لسببما كالدفا : الشرعي أوغيره من [سباب:الابا.حة أو موانی المسوولية ال.نائي.سة . 

وبالدلر لکون الا ثبات البداثر على الو.۰ الواردة في التعارية٠التي‏ بيناها اغذ ت آغلپ 
القوائين المدا‌رة بمذ دے الافبا »ادر أو الم لز. من بين المذ اد الثانة التي ت-كسسم 
از ثبات عموما سوا* في المواد المد دية والت.ارية أو في الموا د الہعاثیة ودي مذ ہے | شبات 
القائوني أو المقید الذي متتتاه أن يتم | ثبات بوسائل محددة على سبیل ال رف ي 
سوہ شی أو المد'لز, الذي موداه قيام الاثبات باي دايل متى كان من 
شأن هذا أن بودي لتكوين اقتا م البنمة ومذ ب الاثباتالمنطد' أي ما بين التر والمقیسد 
ذلك أن مذ حب الاثبات المد ل, حو الاكثر ما( * مة للمواد العافية من حي ث “ونه يلس ول 
المکمة أن تقنن في الد موز الحمومية حسب | «قيدة التي تكو لد يه بکاس العرية با ن 
ا الحقيقة من آي سان تراه (2) 

بدا“ على ما تم بيائه يتابن لا أن العظریة الحامة للاقبا ‏ ال.ناقي هي نى من آسوان 
الدلرية الدامة لقبات ولی هلى كان مذ ه الدالرية الحامة للاثبات معروفة قد يمس .ا 
رمتی وجد 1 شبات عموما والبناشي روما ومتی كانت الہدایات الا ولی للعظیم الثاتوتي 


سی سیت اجو رھ نسو عم رر تقو ھا ع توا امن ۰ ل ےم وہ اا سے ہے 


2 .الد کتور محمود محمود مہ فی -- شين ادون 1 .را ا۶ت ال نئأذية بسا در ٴكالسابڑ, 


ہے ہو چ ہوا موم 


مبفحة 25 4 يستدال إلا ستاذ على ذلك بالا شارة اف بح من |" المطوار بس الو 2 ۳ 
المدررية مدع ا اتم با نى 2 مب مات 2 ومد ج] ماتم بتارس ے 7+ وه ذال وو ۰ 


)05( 


المپحث الا ول : ۔۔المراحل التا رپخيسة للاگبات-- 


ہی YE ©. E Sk ae‏ مرو ہے ی و سمح لس موس مس پور 


لقد عرف الاثبات تطورا هاما من حیث‌دلرقه وابرا*ات استخدام هذه الطرق .سن 
مراحل تاريخية مخطفة جرت عادة الفقها* الذ ين كتبوا عن الاثبات من حيث تطوره التاريخي 
لس سيم لاہ بو سل ۱۱ 

1 ۔۔المرحلسۓ البد ا فیس : 

خض الاثبات في هذه المرحلة للنظام التجريبي الذي كان عماده الاساسسي 


التأثيرات الشخصية البحتة وذ لك في غير حالات التلبسالفعلي بالجريمة اذ كان الا ثبس.لت 
يقوم على اساسالا بتهال الى الاله والا حكام لها باتباع ا..براءات لاستخدام لس سوق 
خرافية ذمن شكليات محقدة لا اتصال لها بالحق المعاز عليه مطلقا حیث‌کان المتوسسم 
يمتحن بتبا رب مختلفة يعتقد تد .نل القوى الالهية فيج! فمثلا باقليم سيناء کان العته--م 
یمتسن من قبل المبش, الذي يشبه قاي التحقيق في الوقت العاضر بواسطة الما سالمحما 5 
وذلك أنه مدد ما لايكون لاهل القتیل الدلیل الكافي على أن المتهم هو الذي قتل المعسنی 
عليه فأدوم بحرذون ذ لك علی انمبشی الذ ب ي یقوم با ختبا رالمتهم بان يحمي ملاسا مس سرع 
اللحاس‌ثم یمسح لین 7 كلاثة مرات بكفيه ويأمر الهم بأن يلحس بلسانه يعد ف ل 
المبشن هذه الدلأسثلاثة مرات ثم يري لسانه للمبشى وشاهديه فان وجدت آثار التسار 


Tagore‏ ور ی مر ہش مس 


1 1ل تاذ محمد عطية راغبپ.. .-النظرية العامة للاثبا: ت في التشریخ البنائي العربي 
الق تا و 5 ا حا بلا و سا 
الا ستاذ محمد عداية ۳ ۔ نفس لمر أعلاه .. حيث جا* في صفحة 03 ذکر 

ش‌هذه التجارب کتببرية الدا ر التي مقت:اها كليف المتوم بسك 3: نت 
حد ید ی محمی على اثنار وكت:ربة لقمة الزقوم وهي قد قداحة کبیرة من الخہز أو الجمن 
يكرا جما تن سی مہ حلق المدوم ان كان مذ نبا وکتجرية المساء 
المخلی بتکلیف المتهم با بان يخغطسذ زأعيه في هذا الماء وكتجربة المشي مل کن 
أسياج ۰ 


,..)29( ۱ 

پس تح لانن ألما کسر نہ كو ھا" 

وعلي: يكننا القول بان الدالرية الحامة ل “ثيات عموما واادثاریة العامة لااثبات في المواد 
الدنائية قد عرفت بهذ ه المر۔۔لة من تاری ا دسانية في «,ورة غير واذ.<ة بال كز الذي عرفت 
عليه فيمآ بعد ذلك أن تمييز بين الند أ الد ني والتد'أ الہدائثي لم يكن معروفا بال#كس نل 
الذي عرف به بعد ذلك حیت‌کان ا'قاضي «.اء.ب ]نهم ...الحا , والولاية ااشاط ة 
للفمن فر ا .ایا بأنواعزا ولم يكن 1 ثبات مدثلما في شکی تانوني . 

2 - المرحلسة التحد يد سس .ة: 

وي مرحلة الا ثبات القانوني اذ تولی فیچا المشر: تحديد أدلة ۱ ثبات اي يتقيد برا 
الاي ویہجر على الحكم بموبیبن! ولو لم يكن مقتطحا بالادائة مما رحل للاعتراف في ذه 
المرحلة المتانة |“ ولى بين أدئة ااثبا 1٠‏ مر الذي آدی *باحة كافة درز التحذ يس - ب 
للسورون على الاعتراة الذي قار عنه انتذاة آئذاك بأنه لا يمكن اقامة الحدز. بد ون ال-د.ول 
لیهست سین ی 

سم ا التول ہآ ہیدہ المرحلة قد بدا العداليم القانويي ل ها امو جیا 
وا تبات البنائي و ومس ود .هاچ 

3 مر لسة الا لاع ا هي : 

في <ذه المرحلة ترك المشرء للقاخبي اثناظر في انسائں ال نافية كقاعدة عامة حر ة 
تقد ير الا د لة الا ثباتية | أمقدمة في الد ود المقامة آمامه بالموازنة بیدوا وترجیی ما یقت ہے 


مدنا للفدین في الد ا سیسهوا :27 

فح ال لو 

یذیف بح انفتنا* للمراحل السابة مر لة آسور . هي المرحلة الحلمية التر. تمثلم. ا 
اعمای ال جرة ال:ناكية من حيث كودج! تمد قرافن قا« .8 ا-يانا تمثل اکہر مساعد لتكوي--ن 


عقيد ة ال :ي ف لل ىمسمب ا بو >٭ 


ولقد ارتپدات مد ۵ ألمرا.. 5 2 لتارب-ية لتد و و إلا تبا الو بتں:لیمات قا نونية حيمس سة 
وتشریحصات سما وية ل خبات نتنا ول | في ائمبہث الثاني من ذا الف ہل ۰ 
2 051 ۱ 7 قا ف جمف عد ية راغب الد رية الجامة لن بات فى التشری] ل بنا ٹئی الدربى 
المتشارن س المرني! سايم ۱:۰-۰* في 1 حقة أنه لته ری ۶ 
د ريئة | شر بان يا نذ المبڈ | بريقا من الندہا ازم يدنم عليه حص يكحرك من تلقا ۶ 
لفمه ثم يقفا عمد المت , وير الى المبش كما لذ » الک ربة «اريقة ثالثة ود ي 


):5( 


المبدث الثاني  :‏ ۲۱ فبات الجنائي في اللوانین الود مية اللدپة 
والشراف سس سم | لسماويسس.........سسس مسا ص 


ہے ھا موا لعا معو جو ل 


لد و 5 ور الدتریة الما مه ل تیا و بہرکهة تش ریہ-یة و ية وحرکة شرعية نما وپ“ ره 
ي الد يانات وتو ما تقدبله في مدالبین يتملؤ, كر. واحد مدي ما بشو. من ش كي د 


أ لمپ- ا 





المد لن ۱ ۳ ول وتلخوبي.ه ل :ثبا و ا لہنتائي في الوا نون الوۂضحیة القد يمة 0 


5ن 


المدالبالا ول : 1 شبات الجاششي في القوائون الو ية الد بعسة س 


وه mm‏ ہے و اہ جھ ا وی ا ی او ی شی 


انه لثمن المركد 1 ئنا انستدایی‌آن نتعرم لبميس التوائین القديمة في هذا المقام ذلك 

۳ ہذا عمل یت لپ مود: وعا دق مرن با لبحث والک:ایر. من الونوع الما نونية الا اتف مب جا 

دست يان نتمرار لذ لك ہما فيه ابراز المميزات الا.ساسية لقيام الا تبات اد ناش في تلك 

المراحل من تاري الانسائیة ودر ما یذ« رنا لان كتفي بائتدرتر لما يبد و لا أكثر أہمی۔۔۔.ة 

من غیره من القوا نین في حذ] ائمتام ولذ لك لتنا ول ذأ الہ لب بالدراسة في فرعين يت لق 
کر واحد مدوما بہانپ من .ای ذا الہ لپ؛کالتالی : 
الف الا ول ونتتاً ول فيه القوائين الذرتية القديمة ۰ 
الفرم الثاني ودتناون فيه القانین الثربية القديحة . 


)1:( 


الفرع الاول:  :‏ الا ثبات الجدايي في القوادين الشرقية القد یعة - 

یراد بالقوائين الشرقية القديمة في هذا المقام تلك القوانين التي سبقت ميملا د 
المسيح عيسى عليه الساام ومن أحمه! نتحرن لقادون حمورابي بالحضارة البابليسسة 
و لطك القوائين التي ساد ت بمدبر القد يمة و ببلاد الاغريق خادبة بأثيناءلى ادها 
ذات !5 ثرو الأكهر و ال وح في حركة تداور الاثيات الجمائي مو د لك في بتود ثالئة 
دخص ص ولج التائون حمورابي و ثانی:| لمدبر القد يمة و ثالش! لبلاد الاغویس..سق : 


1 - الالسون حسواہے (1) ۶ 0 
من أہم ماتعرنر.له قانون حمورابي بالنسبة للنذلرية العامة للاثيات الجسسائي 
أبه قد عالج احدى وسائل الاثبات الجدائي و حي الخبرة الدابية في شكل بسوط نوما ما 
اذا ما قورن بالخبرة الطبية المحروفة في الوقت الحاضر و التي حي اعد . تدلبيقات الجبوة ١‏ 
الجناثية كد ليل اثیات هحيث أن تانون سمورايي تد أورد تحدیدا 3 تحاب ال دابا باعتها رهم 
شهرا* و نوما يحرف في زمانينا الحاخير بالخبرة الجدائية في ميد اق:الداب الشرعي كما أنه 
قد قرر مسوثولية مولا* الخبراء صد اخلالهم پادء واجباتهم باخلاسو لمان لاء . 
تسوت ع و مھ ۳ دناه ۶ 
1 الدکتور آحمد. محرز ‏ القائون التجاري الجزائري ‏ الجزء الا ول - الحابعة الثانية 
عام 1980 بجامعة قستدايلة . جا فى الصفحة 24 مله مامسلخمه ۶ 
"قد آسس‌حمورابي في البلاد الکلدائیة 1 مبرادلورية الهابلية خلال الفترة 
الممتدة ماببی 2033 و1 196 تيل المیاند وو:.حالكثير من الا سسالتانونية 
التى أصبحت مبادى أو قواعد نوتية في الوقت الحاذر همثلا دجده قد عرف 
فكرة القرضالبحرى على المضائع و السفن اذ تدمن قاتون حمورابي تصوصا طم 
دذا الحقد و تبین المقصود منه و حو أن المقرثرلا يحصل على القرش‌من المدين 
اذا ما حلكت السفيئة أو البضاعة اما في حالة سلامة وصول البضاعة فاته يحصل على 
اصل القردر بالا ضافة الى الفوائد المتفق علين! موالتي حي غالبافوائد مرتفعة ء مذا 
بالا ضافة لمحالجة تائون حمورابي لكثير من السائل التجارية كعقد الوکالسسة 
بالحمولة و ود بحة البضائح " ٠‏ 
PAUL Julien _ HRI Gusrier _ GIRAR Anãré anégms *‏ 


2 س 
la réslénentatio de. 1'éxpertîse en natiére pénale _dceusiéne édî tion‏ _ 


تلد Vangçon‏ تیاو 1969 





)11( 

لم يعن التانون المصري مثل باتي الشراش القديمة بالفمبل بين السلد تین القة.اثيسة 
والتنفيذية كما أنه قد تأثر في بحر الحديور بتفوذ الدرنة وقد كان أفخل عصرر مدير القديمة 
هوا 'حصر الطکي حيث .رفت به محظم الا.برا“ات ال:دائية السائدة في الرقت الا .سر 
اذ كان الملك مصدر السلد'ات ذ لك أن تدماء المد.ريين کالوا يقد سون ملوكهم ويه تبرودوسم 
مقودبین دن الاله لتوقي الحتاب رلذ لك اكتسى القة.ا* سبفة ديدية تحیداه بال.لال ران كان 
في العامة والحاکم في الا تليم ومن .:راءات الائبات سد دم أن یحلف کل من الدتوسسسم 
والشامد بالا لدة آمون وبالملت وبأن يقول السق كما أن كتبة المحاكم الدادية قد كارا 
لذ.مان لا ثباءت السلیم 2 ہمیں ا راعات المداكم تد كانت تد ون أتكون تحت دالر مب مسمس سحن 
الملت الشامر.ودو البموة التي ستأف آماموا احكام المحاکم الحادية مما يدن على أنالتاي 
قد كان یقدی بناٴ على اقتاعه | شخصي غير مقيد بأدلة شا -.ة رغم أن المرافحة قد کاسست 
لتم في * کلی كتا ہی و د رین اعتمد ہا تد ما۶ الم :ريين بن ية الوه.ول لمرا فحة عا دلسة بسین 
الذكي والخبي والمتعلم والجاه ل وحتى لا يتأثر التادے ببافة المحامين ود من الحتومجن 
ودر أمر ینکن مده القول بان اعمان انتہذ یب التي نتم قدبد الح.ول على الاعتراف د 
كانت تمثل استتدا* من المبد ا مثلن! مثل المداكمة الالوية التائمة على ا۷ كام لالع ةه 

رف *-.ة القول بالسية لم..ر القديمة حي أن قد ما* المد.ريون قد عرفوا منذ القد یسم 
أي تبن مي د المسيم بالا ف انين كثيرا من الا را*ا تال دافية ال.اثدة في الوقت ال اضر 
بالنسبة للاثبات الہ ناش من اهمنا احتماد حرية الاثبات كقاعد ة عامة وان كانت في شکس سز. 
بدائي منتلد: بالقيم التي كاب ۔ائدة انذاك وا :م۱۸ الفكر الد يني الوثني رالتفیر الخييسي 

ود کت ١‏ 1 
القائم على ۲۱ .تناد لقوى غيبية وکان ذا .غام.ة بالمرلة التي ساد بنا نفوذ اراتا 


ہو تھا ہے سوا بور سوا سے وي اب پر للم ييه 


1 ۔۔الدکتور م-مود محمود ہت گی _الاثيات فر المواد البنائية فی اقا لون 


ااعقبارن الببزه الاول د بحة سلة 1277 فءة 18 . 
|“ ستاذ زبدة مسحود الا تعا الشسدسي ‏ ورسالة لديل الا.:ستار في ال]. حون 
البنائسي ہے رامحة ال زآگرت مصود الحتوال رالحلوم الا دارية بابن عکنون .. سنسة 


د ممیت 


تسم 
م۳۴" 
دح 

ی 


3 علمسد | فريسحس سس سل : ۱ 

لقد كان ا٦غرین‏ اة باثينا يعد ون بالق::۱* الہعائي الى الموا'دون اذ کاست 
الم تمة الذۂہ+یة تتثاكز من عد د كبير من المواد'ئمين وہو الفظام الذي ترك ہبہ ما ته 
واذب--ة في دال م الم-لفين المأحوذ به في التشریحات + د. لو ساكسولية ومن حسسذو 
حذ ود] وبهار العشریمات الا خور ومو الام لا يتصور الا أله یأخذ ب:رية الا ثبات با 


ني 
" 0( 


د لیں رحرية القاد.ی فی تشكيل اقتناعه الشخه‌ي من أي د لیل تمت مناقشته في ال لسة ٠‏ 


7 یکنا القون من تال مذا الض بأن التدذايم التانوسي للاثبا.٠٠ال.نائي‏ في 
١‏ : 5 5 کے جرا اإلءناك و 5 .. الخربية القد يصسة 
يذ.دارنا للتحرف عن حالة الود القانوني للاثبات البنائي في القوائین الخربية القد يمسسة 


ومو ما نتصرتر له في الفرم الثاني من ذا المدالب ۰ 


ا 








1 الد کتور محمود محمود مصدٴفی الا ثبات ٹر المواد البنائية ‏ المري السا بسن 


یفده 2 ۰ 38ء 44 ۰ 


n 
03 
دب‎ 

میت ی 


247 هم نب نے 1ن بے ںا gfe. fis‏ 3 ۱70 مت نیا لاد بعة .- 


کے 
۴۰۰ 
دہ 
ہے رد 


الفسرالٹایسسسسسسي : .ال فيا ت ال :داكي أي لقوانین الخربيةا لاد يمن . - 


ہے چ کا مسوم ا لحو ل 


لقد عرف ام النانونية عموما: ر وا تهات في انہواد ال نائية .دبو :| فو اتنوانين !أخ.ربية 
حركة .امة نمو الئد. ور والت- سین من لوا“ ہا الرومان ہما امد ثوه من تہ دید في جس شا 
ا 7 ]ل مراد ية الررمانية من برذ ما همیزت به دذ» الحركة التي لفند..سر 
على درا..ت: | و.+د .)ا باعتباردا أدم التوانی الخربية رأبروه] كآثيوا على قاور |" خی ...ات 
ال :نائے بالتؤاتي اذذربیة بقارن -. .موعتين من ادنؤالین الرومانية ہما افون الا لوان ]لا لین 


مش وة و موا ت :.وستنيان في البند ین مت : 


اناا کاخ ن جو ن قانون الالوان الاثهى عد رة لم يدل البها مباة رة دار ¥ .كوا 


االوان التي نقسش‌طینا وائنس ا مدتولة ضزا في حریر روما الما مول ها ت < 5 قب المي د 
عطی ید ائز الذان الا أن الذي ا مق e‏ القایون عن دحل تا 2 
فقن * الرومان في الححير ال مه وبي راتخدبر الحلمي والمژرخیی وال باء وعلما* الد بت .- و 
رمن ٠.‏ ذ ۰ 1 . كام بالسبة يات ال نائي .. بت يقد من ا “بوم لد دم اد عا ٣ات‏ م 


کے تمیزت را کا ^ م لقو: ٠‏ بي ية غير مدا اورة با یت آترین 8 ية رفحالية 1« د اج لمداابقتدا 


1 سب TT‏ 7 تا ین آند :م التادرنية ے تک م امد 'برحا: بت الم ê.‏ 

با .: زائر عام 75ت :3 :8 71 العي اسالی فيج! !أمولة + انون ا لو و 
مهوت بان ية 0 .._ من متصا تہ قد عمد ۔- كما اوه بمولفه ا : 

" انو نون ا٭لواح ١‏ ثنى می ی و م ماما قر | عبر الثانون اد یم ان 
0 جو ا وه ۰ سوه لحا ل م لتد رین قواعد ˆ | م ال رئیه 
بمنتد: "الفرن الخام ےٹیل ااحی و وذ لٹ کا ۳7 بول الہ حامة الى ال تم با هت ار 
فيه لته ور قرتنم أ ١‏ تماد ية ا "مر الذي ترتد.. عنه *بحذ:السلان الديي شا > ي 
اتقو .رتفكك الحا داقر وذو ور التهاليم الا .تل عي الذي ود وال سرة ودس الرواية 
اليد ية التي نقلها اٴ موی الروماتی تيت ليث المتوفی بالنرن الاوں قبی المیت. .(د 
فان و ل اون الالوام 1:: ايى نهوة يرن لدركة الحامة في بی الساراة ۰۰3۲۰۰۰ 


و ۱ ۳ YET‏ سحيد ]؛ :- شما وي -- رز ٣‏ المد الة اله بحة د پجوود" 


0 وتا > ن تس ۰س ادن اله لی ا ان “f‏ تی 23 5 ماو 5 


(14: 

للمددان اوت 2 عنه بن تر . ی لموق ءا لدرن ملا فا لد سی تتم في. جو من | اسح ر والشہ وذ 5 
وال ره ا غير موذ.وعية ؛ ولم يكن كاك أي اعتبار للحي الا نويية وا لحتلية التى دي | La.‏ ی 
رتیق فان الہ يكون ہب انم لٹ التميع الذي ند الگلمات الد یئیهة 702070 ادن 
00 انتتليدبة ادا* سليما 3 ذدل. مله ینید 00 ب البه تن لہ 27 
متفه له عن ا ای ن الو .وعية فحالية م اك من تیا الد ينية سد القاد. :ي 
مم اك خمسة د عار و نت سے 
مہا ت 3ة > یه 0 د کون القيم او الردان ولعوں توف 5ھ" ود عوى الملا ن وی 
9 ما د کوں J|‏ ود عور , 1 ماف مس لت 


ولقذ ایت ,..ائل اترار الدئوز, و و في انون الا لواح | ثل عشسصسرة 





ود ما رر ۳ ہی موی الد : م الثائوںیة ۔- الموہ: یال بای س م.فحة 71 التي ز 
.ما ما مود اه ا اميه 
1 دعور القسم آوالردان 2 سط صصصدہہہ٥8‏ 18 .. ومزدا:۱ أن يقسم كز. مسن 
ال .مین بدبحة د عواه بيمين دائلیة وتقد یم ذبائن لد الحة ویقوم اعد ردان ائدیاسن 
بالكة :- على تلك 2 لمطرة ارادة الالوة والعحقق من ادراه مذه اراد 5 
لال احد الخصو . 
2 سے دموی تمیوی ۲ ی 01۵۲۱66۵۸ 205 trie‏ دنه هنال س و“ي د عوو. مقدبورة 
على الا وال التي 0 التانون مدا الم البة بالدیون الهاشئة عن الا تہ راك 
الشفوي وفیجا يقرر المدعي - تام س مدايدة المدعی عليه .- هده .امام 
البريتور لان دعود. على نزاع <تيقي ولذ لك سمیت بد عو تحیمن حکم . 
2 سے د موہ ی الائ“ ن س 06۴ 00304 0٥۸ھ‏ 8 9 لن ترد مذه آلدسو و 
بتانون الواح الاثنى عدر ولكن انشادا انون سيليا ل ع٭لافة ۔۔روہي تشام 
للم البة 8 خ نقود مین ا orte‏ „.„ 
بویا الد عاوی التقلید بة فھی تھ د نت تملمن :۰۰۱ الحق متى اہی حتھ تنفیذ یسا 


من تتفیذ » با حد ز. د عويين ۰ 


e‏ الٹا اليد س 90ج( صظ ۔۔ رمي من ع اعدم ع د ها وو ی الروما نية 
£ 

وا ثد ہا قہ فہ »و ووحنء ية ۰ 1 ۱ ۱ 

قاس د کوش راف سیت 0۵ Poegmenzs‏ س ودي تستعطز ل سئتط * الد يون 


ا جح 


(15) 
بواسد ة الدعاور. التقريرية التي حى د عاوو. تانونية يلجا اليما باحب:الحٰ لیحبل مسن 
التا:ي على أقرار لہته المتتا زع فيه وپ في مب مت دماوہ تنه فك كن بحذ.,] الیحز .با تة ”ف 
کحز,الدائئیسے۔۔۔ۃة ۰ 
12( 
2 ہے اه سوا نگ ٭ وسسيس سان 38 
تتکون میموعات ہوسصیان من اريحة مدا ث“ثة رسمية حي مجموعة الد ساتمر ومجموص.ة 
الد لم ومجموعة المو..وعة اما المجموعة الرا بحة فا نها تج مل مہ:موعا ت الد ساتیر أ لد هه ایک 5 
ولقد عرفت ہ۔حوعا ت ہوستنہان باعتبارہ] احد و حلقات كرد الا میراد ورية الروما وس شیب نم 
دارق الا ثبات التالية : 
A‏ 
ا .لشوس اد ة : احیہ' ت پاعتبا رجا د لیر, اتبا ت معن 55 بكب د كثيرة بان سنل و با 
تحلیمات الى القاة با لا ستناد لد جادة شامدین < شبات ...2 الواة 52 ما لم ينه ینم القامسون 
على عدد اکثر کما سے ۔ جج لكاي « دا الث دة ود لب من المد مب ين 


0 
أن يتقد موا بذ .ج رد عاد لين 
ب۔۔ | لكقا پس یب ٤‏ اختلفت قوتجا الا خباتیة تبحا ا متك اکا :ت المحروه بر فا ع کائست 


الورقة قد سس الات بمكرفة الجاکم كانت لیا و ة أثباتية * تثبل اخبات ااحکد نأما 3 ع كانت | لورقة 


لس الد تقور ود ئن بقاري الدالم الا نونية مت لمان السایز. فده 555 یت اه 
به أن : 
5 ارا : ور «جوستلیان قد . كم |< ممراء:أررية الرزمانية الۂرقیة عام 52 میت ده 
حتی رفاته ماع 555 وقد كا.. ہف التي رصنا من الاحمية والة ٠‏ رة ماكا ن 
الت بموعة المد دیة الفردسية التي و سا نابليون ببداية القرن التاءس عار میدن 
اذ 0 وہتنیان من یہ مالقا نون الساري في عن اد ه بش ريه وہ ما الدسادے۔ ير" 
ا ان اله يقر عد + التي تكونت من الممادر الا خری مثل الف ے 
اع وا لعفریصات المنازة عن العبالم الحو بيه والهر الا لعامستسة 


وتودبيا ہیا ت مہ لد را لشیوی وا لحرة» ۰ 


یت ا لد یں سرت محمود مود فی ۔ س الا ثبات فر سوا ال دنا ئية في التانون ن المت رن 


البیجے‌السابن حیت با+ في فة 12 1يا با ۲ 
أ ىذ ظا مره ¢[ ” مہراد ورية الرودائية بدا تدییر . ف وو قر , تف:! يم الق:.اء اسفر فت ۔ ر 


٠ 


الدراية عن الذاء ال::ا۶ الشحيي واستيد لت به ا اکم المد يدس نے 
عدا 3 الروما ن تأكروا في AE‏ ليم الف ا لد ۳ تقد ما ۶ أ اہ "زین ومن ال میں 


يتأثر نام ا < ثبأ نت بچذ | التخيير 5-5 اون 0 


(28) 
قد حررت ہوا سداة ب ررا لحقود ق “تكون لها ئض_‌التوة |“ثباتية الا اذا ب إ محورہا تا 
ما.ناء يوا مو ما ام<ه عليه ال ركان 0 المحرر الحرئر فليدر . ,له من رة اتبا ية ٠1]‏ اذأ 


كت 
ہے ہہ ۔ 1 5 و 
۳ تك :ريره أماع اہو ود جویں ترقيعا تم ۰ 
2 


۱ 11 


متراف الت .م أمام القۃاٴ بواقدة #انونية ید میوا عليه نمه آخداء ى: 
المقدلة بده حا ۳ 


رالد سم 


ولقد کان : رار کدی ہہ ,رعا ۰ وستنيان سيد أ دلة آذ يحب ' مه ال تسم 
با دانة عند ما یدب على الراقدة الم روحة آمام القداء . 

د ب | ايم ين ۳ وي سن او ۱ ]ا ثيباءت الا نونية الى 0۳۹ اليما کوسلیہ.--۔ے 
للاثيا حون بو فنأ ۔۔اسمة للمزاع ناند ما بود la.‏ الندرم لت مه ۰ 

کے وبا ني - ده 1 دلة القاد' 22 الد“ له كلد تبولع] دم الثانون الروما نی أدلة 
احتیاه ية سد غباب السابقة تسم للتا + بتكوين رأيه بها أر رقتزا ومت:۱: 

ee “f بو‎ © 8 ۰ ۱ 8 2 0 3 

- --أمق وا السرم ۰ وو ریلق تسمن للتاذي بتدرين رایه ے الموذوع 
المد روحم من ی ل | :ا بة اليم الذي یت وبه ۰ 

2 --- | ليمسين | لمتممة ۳ وي يمين يو ...2ا !ل اي 5 حك خروم ویتر تنب على 
حلفا رح اولي ۰ 
التي ل”دلة في نيه الا اننا 0 الواقدة عو بدا e‏ 


2 


وتسص للقاضي با قتناع بونة دالر مدينة . 


سے وام ة القون في القانون الروماني ار ا اون قن ود د ت به فر الح سد 


ألا میراد وري بذ ور فتلا م انا دلة الا بودية الذي ازد در فی الهد:ور الوساء رو 
الفرسي النديم الا أن قلة حذه ال,ذور يمكن مصوا القرل بأن التانون الرومانی د 

دام مشتل ١ا‏ في الاثبات يخلب عليه دام الاثيات الحراف آنه رغ . عانص دام 
سلداة الثاني في الاقتفاع بالا دا بشوادة دادد واحد الا أنه من .جوة آخری اذا ما 
قد ر عدم كقاية الا د لة قضی بالبراءة يالا :.افة الى أن القانون الرومائي قد دم ا.برا*ات 
استخد ام «"رو, الا ثبات وہو موقف يشيه داهو مأخوذ به في الة راق السماوية التد..ي 
نساول:! في الم لب‌القاني من ذا المب ش. 


3 -- ورد ۶ فی سار ال التادوبية.- المرب اله عا بی س د ,تحة O0‏ ۰ 


۹۰ ی 1 زی لام حور 5 
2 الد کتور ود. ا فی ہے گی نا لمر ی ات< مبفحة ت نهاث e‏ 
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المدالم الثاسي : ا ضا ال نائی في الد رائ اهاط 


و نو و ااه 


يراد با رائ ان عارية غو ذا الما" تلك الا حکام التي :ا*تمن صزیل الا دي على 
ایدي رسل مبشرین ومنذ رین وہي انمدروفة بأسم الاديان التي نتاول بحضا من موقفوسسا 
بالدسبة بات البناثي في الہ ريحة الي ود ية في فرع أول ثم في الشريدة الا سلامية في 
فرع دان 1 

الفرج !۲ ول ويتهلمق بالا بات ال ائي في الشريحة اليوودية . 

الفر الثاني وبتحلق با« تبات الہ بای في الخ ريحة |< س مية ه 


۱ نش تو 
١‏ ول E‏ وم روا 
0 3 م ه if‏ 
e‏ ۳ 


لتد تمر :ات انبهسوهية گنیر ٠ا‏ من اة راث السماوية للدتارية الہامة لتبات حی .درد أن 

الكتاب الا سر و "نبیر من المفتاتوك ومو أسقار سيدنا موس عليه السلام النمسة وه والكمتاب 
الضن ب تون على ملند, بمثابة بحة جدیدة لما اودي به لمرسى من 7 تحالی کدیای ...2 
۱ سماوية يلقي على “اتن ال-أكم أو البريتور بح الد ور من ا ب؛الخرصي الذ ر بكم تد بیتات 
ال جرة ال فائیة .يمت نولي م الباب:اارا۔۔د رالعشرین .ل ة التحتية شي حالة قق اف نے 


ع > 


والقیام بفدتر انم :ابی بالبر۔ واعد ۶ )تة شیر الممکن ر2 بر أنه في مود له مق خر مسن 
الہ ل ل انتلمردي | این ود ر. اد ۳ کان اليعانمون وحم اہ .ا د التلمود اليد ڈو ر , يقوم. ون 
بالتشری وا الع اد قرام زارا ۹ اب نون الہ جرة ثي ال ب الث .ري فمث ` ہھتا: ملسم 
بن الزوال لف البكهرة كانوا يماون بمن دم الزو.ة ردم الد ير لاقبات أر نفي فار اابتسار ة 
ومن اح ب ادوم تو .لوا في <الة + كوو 0 الہسائز. زی ی امہ 
نف 00 ۳ موا ینحتتون من 00000 نے تبز. ييا 
آو ادلی الہتویقین في الة اتحتاد جله.تجن ۰ 

كما أن نات بافتغریی العبري تود.ية ليد نا دوس مو: ون للقذاة على أن بت-روا الد ق ة 


را ی في تكد پر“ 9 7 « قواں 01 رد کل ذلت ہا .اه لو ۔ ود 3 0 ة توا مد بائتة ری العبر ي 


اغيم ف بعد م تیه , ربحكم اٴ اواب مان المقج وحہعف ^ ر على 3 چادة شاد وا دس اف 
f 5‏ ۲ 2 0 ۶ 
أو على ۳ مو اس حا دن من ل ا ]| ثبا ٠‏ ی ۱ اقۃ ریں| یج رد ں عند احبریین در لصيس ےن 


ري 500 الشريحة ١‏ سلامية كما ہر وکذلك شرب ة مانو بالوند وانتانون الٹرنسر النديمه 


موس سهد اوھ 2 مجع مب دی تھے ص ملاسم ااه .ا اص صا مه 


۹ 


8 محمد سید الہ 0 و الحدالة... لمر اسابل س ئحة 7 هۃ‎ Sb. EE 
حون .)۶ به م نار‎ 

" تبداً الین ردي بمو س مایہ اك م لذي ولد قو ال یز الخالت ل 1 لئ زر أ 0 
أي ما بین 57 و 2٢58‏ بز ml‏ ۳ روماني .'' 


_ PAUD julien _ 287 Guerior _ GERAR _ محقدۂ‎ XKaxesne +? ہے‎ 2 
.- هل‎ reglementatien de 1 éxpértise هه‎ natiêre ponalê. ۰ citeP ٠. 4 
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و8 النون فر الشريمة اليخ‌ودية أنه قد كان لد . الحبریین نام انبات منتلدا 
--يث دہ م قد رفرا شفوية الدرا فدة فر المحاكمة وذ لك حص يتدعكم الا ي من الوسسول 
الی انہ:قیقة را اک 2 ٠‏ عدوا بکل فارق الا تبات بالا فة لو نود التواحد الثلاثة انمذ ك سزرة 
سابنا في التدري أ٣‏ بر التي تقابي بعد م تأسي ركم ا" دانة على اعترات المتیم وحسده 
ار على شن‌ادة اعد واحد أو على القرائن ر بر موتف-يدبه ما ہرمأخوذ به في شريصة 
ما توبا له ند حیث : < تكفي شهاد ة شا. ٣٭د‏ وراد بل من ال :ررر سما ۽ کر داد مدكن صسسن 
الشجود رکذ لك كاددت شوادة الذا “د تقض لمد لو تقد بر الا :ی . 

اذا كان .“ذا ہو حال الاثبات في الشريحة اليوودية انس إلى قو لقا الی.سه 
فما حو حاله في الشريحة |" سامية ودو ما نقبله في الف الثاني من هذا المدالب. 


1 -1آلدكتور محمود محمود مدرد فى ا ثبادت في اامواد البنائية فى تون ال رن يد 
المرجی الاپز . د,فحة 1۵ء 13 حيث "00 TTT‏ 0 00 
A ۳‏ ۲ ( في ذ لك أن ہملوا على الكشة :ععا یکمن فسسي 
الذ ہن زلون الو ود وله ]تین راك الا “د وحرکات الحینین رالوبه پر 
ذلك مما يقب ح عن مكنونات ا ننقءسسن, 0 


کڈ 
از اد 


الشسر الثاسي : ٩]‏ شاب 2-5 سب لي 3 الشريحسة | سا میسسة ‏ 


ل ارم ا ےم ا نال بحس ا رر تہ ا ۱ 
طبر ال ارية العامة لہ قباد کی ۱ بت ی “.مب جية زر اثبا تت صقان أن مو 5 9 
5 37 07 6 یچ a‏ 1 ۰ 
به ۳ ال نون الو ي ومد | ما أ زق د به کن فصر | من ن السما یه lë‏ وا وا تچ سن 
٠. 5 0‏ 7 ےو 3 ۲ 5 إن 
الو .٠‏ یه ری دا يكور ۰ افيه ابن .ہم الہ يه 


وال وزیة : 
1 أن الا رع لم یوق »ال« کم في اتبا اتحقونٌ, ألبتة على شجادة ذكرين اہ تی إلذماء 
د الغلفاء الراهد ون والہ۔۔ اب ة 


ای ام 5 


و ي “موأ 5 و في الفروی و في | د ود بن 3 
ي الله عدوم با یل رقي ۱۱ مر باش وائرائحة . 
لقد عرف الخريحة ية د رة. | 'ثباءت في المواد ان.حافية المعمول ٠٠١‏ فی التادرن 
الون.حي وأنثر دتعدن! بداریقین !خريين ما القسمامة وائلحان ولذ لك فائنا سنتمرة على 


اتوساقل الدامة ل بات في الخريدة اس مية في قسم أول من هذا الفرح ية مل الوسائل 


21 کش می ۰ ۳ 5 0 0 # ۰ 0 ۰ 
المحدو بدا في الوا نين الو'.حية رکی تسم تان نتہوث ملی, الوسائل التاه.ه با شبات ان یله 
فى " ريد ة | کون حية ولذ لك تكون دہ راہ ٹا لیذ ا الفرعم سی دمو مما : 


ي 


٤ 9٠. 
. القسم | ون ودتحيصه للوسائل الدامة ل“ثبات في الذريه + الا سمیة‎ 


الى م الثاني وتشديحره للوسایر . ال نا..8 با < ثبات فی الخريدة الا ساامية . 


سس وا ا ہے 
اص تسم 


3 .مد فتحي ہہ نمسي -.- نلأرية !لا ثبا اي ائفغه_الحیفاگی ا (د ردياسة 


تھے ار الونائي ا مي 


تفا + 
0 ا[وۂ 'بحة الثالتة م هام لے ی سس 6ف خن هرق 


)21( 
القسم الاول : - الوسافل الحامة للاثبات في الشريعة الاسلاميسة- 


لقد تحرضت الشريعة الا سلامية للوسائل الحامة للاثبات الجنائي المعروفة في القوانین 
الوضحیة ولكدم! قد اخصتها احيانا باحكام .خاصة بها واحیانا اخوی بنفس الا حکا۔ م التسي 
اخہتھا بها القوانین الوضحية ومر ما ۳ من خلال دراستتا لهذه الوسائل الحامة 
في البنوش التاليية: 

أولا با الفوساًةة : 

ثانيا الا قشصسرار . 

ثا لثا۔۔ ا لقرائ۔ن . 

رابعات الخبوة 

خامسات الكتابة . 

ساد سا اليمسين . 


اولا ۶ الشوسسساد 


يمكننا تحريف الشهادة لخة بادها البیان والا خبار أي القول عن علم حمل بالمشامدة 
واصطلاحا بادھا الاضاح والاظدار ومن معنى الا صطلام يسدى القاقم بالشهادة شاهد 
لكونه يبين لد ى القاضي الحق من الباطل ولقد جحلت الشريعة الاسلامية للشهادة شرو دل 
تتعلق بالشاهد وا خری تتملق بكيفية اداٴ الشوادة رثالثة تتحلق بنصاب الشهاد 5" بين 
كل من هذه الشروط في البدود الخلاثة التالية : 

ا 
8 الشرود المتحلقة باداء الشهادة . 
3 الشروط المتعلقة بنصا ب الشهادة . 


1 الشروط المتعلقة بالشا مسد : ومي على نوعين أ حد هما للاداء والا خر للتحمصل : 
أ- شسروط الاداء ۶ ومي شرود' تتحلق بالمقد رة على الحفظ وا لضبط وهي عامة وخاسة ؟ 


۹۰۹۰۰۰۰ او 5 e‏ و 





ہس سس سس سس و رش سیت 


1 سالا ستاد ا حمد فتحي بونسي ‏ نالرية الاثبات في الفقو الجنائي الا سلامي ل ب المرجع 
السابق صفحة 12 . 
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1 - هسووط الا ذ 6 العامة ٠‏ ومي هشمل الحقل والبلوغ بحيث لاتقبل شهاد8 المجسون 
ولا الصبي الحاقل الا بالتحفظ فحن ابي حديفة ان شهادة عقلا* الم,بیان تقبل في الجراح اذ! 
شهد وا قبل الا فتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها وهو رأي الامام مالك ايضا اذ أن الظاحر 
هو ضهداهم وصد قهم آما اذا ما تفرتوا فلا تربط شاد تهم لانه يحتمل أن يلفقوما في حسسين 
عن الامام علي بن ابي داالب‌کرم الله وجوه أن شهادة مقلا الصبيان تقبل على بعذ .هسم 
اذ أن امام احمد ابنحديل قد روى عن مسروق قال كنا عند علي فجأه خمسة غلمان قالوا 
انتا كنا ستة غلمان دتخاطسففرق غلام منا فشهد ثلاثة على اثدين واثنان على ثلاثة فجص‌سل 
علي ثلاثة | خما سالدية على الاثنين وشمسیها على الثلافة آیضا مر شرود! الادا* الحامسة 
الحرية لقوله تحالی " ضرب الله مثلا عبد! مطوکا لا یقدر على شي* "والعدالة بان یکسون 
الشاهد عدلا بأن يكون الظاهر دنه أن حسناته أكثر من سيثاته وهذا يقتضي منه اجنسا ب 
الكبائر رترك الاصرار على الدبضار اذ ان الصخيرة تصير كبيرة م:الاصرار أذ روي عنه لى الله 
عليه وسلم قوله "'لاصخیرة ۶ ٰ ا " كما يرجح شوط عدالة الشامسهة 
لقوله تعالى " وأشهد وا ذو عدل منکم "كما يشتوط في الشاهد أن يكون ذا مرووة بحيسث 
یتجند الامور البذيئة الٹي تحط من قد ر صاحبها كالاكل علانیة والكناسرمنه أنه لاعذالة 
لشارب الخمر لادها كبيرة تسقط الحدالة وان كان شرب الدهیذ لايسق! العدالة ولا بد من أن 
يكون القاضي يحلم بعدالة الشاهد وان كان يجهلها فلابد من تزكية الشاحد بشهادة مزكي 
وقد تكون هذه التزكية سرية خارج مجلس القضاء كأن تکون كتا بية مثلا كما قد تكون علائيسة 
بن یجمن‌مجلس‌القضاء الواحد كل من المزكي والشاهد الا أنه يشترط. اجماع المزكين في 
التزكية الحلدية بخسلاف التزكية السرية التي يكفي لها مزكي واحد حسب رأي ابي حنيفة 
ومالك اذ ادها ليست شهادة على خلاف رأي الامام الشافعي الذي بشترط وجود مزکییسسن. 
في التزكية السرية لانها في معنى الشحادة » رکذ لك لايد من ذكورة المزكي وهذا بخلاف‌مسا ‏ 
روي عن ابن ساعة عن ابي حنيفة من جواز تزكية المزأة والحبد والمحد ود والتاثبان کانسسوا 
عد ولا فر. التزكية السرية ء ۱ 

ومن الشروط العامة لاد !اء الشهادة اضافة لما سبق ذكوه علم الشامد بالمشهود به 
وقت الشهادة حسب رأي ابي حديفة ركذ لك الذ كورة لقوله تحالي " واستشهد را شاهدين من 


۳ ۱ ۳ 
رجالكم فان لم يكوبا رجلمن فوجل وامر أن صن ترضون من الشهدا* أن تضل | حدی‌هما فتذ کی 
1 سورة اللحسل الاية ۰74 
گ سورة الطلاق الاية 02 . 
ق سورة البقسرة الاية ۰282 
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ا لزديي أله تال منت ائسلة من لدیه .لی ! له عليه وسلم والخلیفتین بحده أذ 
۲ تجوز شجاده الفسا* في المد ود رالد ماه كما تال امام الشافصي أن *.وادة الله ۰۱ 

من‌الر.ان ١‏ تقیی 1< في الا موال وتوابح:! اذ أن ۲۱ د نیا عدم التبول لنقدرالحشن 
واخقاان الي وقه:ور الو ية کط * تقيل شوادة الا بحة مدون الا في الا مزال رترايصب. .ا 
للذرورة غير أن الحدفية تری أن ۲۱ .بل في «بهادة انداه القيول لورد ماتبنى يه 
الخرادة ودحو !امہ احدة واأد: بد '. التي دن فيجا ىالر۔ال ودي ناس بول روأيةج... ‏ ن 
لتاحاديث وی«ذا فاه مما لاش فيه أن شوادة ناه ۔ہائزۃ فيما لايد لی‌طیوا الرریل 
كالبكارة رالو" دة والحیوب النابة اذ روی محمد بن .»ن عن ابي يوسث من غالبب - ۔ ن 
عبد الله من مہامد عن ربيحة بن السید عن ع ا* بن اس بیان وت اورن‌تالرا تال دی 
الله عليه ر.لم #جادة ایا جائزة فيما ليست 0 الدتر اليه " ال أن اافتہا ء 
قد ا۔خطفرا حول عده السا" للۂ۔زادة على دذ* “١‏ مور فال-يفية تری |" کتفاه بام را 
وا حدة مسلمة حرة عدفسة ران كان امار مدوم یف وود امواتین أما الامامين مالہ۔ ۔۔۔ ك 
را حمد فيد ترد "ان امواتین لکزن المدتمر ذوعا في الثجادة سالتان دما الدح د وااذ كسررة 
ف.قدات ]لذ کورة وبقي )لد د في جين یرہ, انبا .عر من الفقه ۱< ٴي تبول < .ماد ة المراءة 
الواحدة في البتاوة دون الو دة والديوب الناد.8 » ومن الذرود؛ الحامة دا ایا دسم د. 
الا ختیار أي عدم ا““كراه طى ادا الد ادة ثم 1 اام بان يكون الدؤدي للة.جادة سل ا 
حسب راي 1“ مام مالك ثم لمن جوز ۸ )دة الکا فر ه عن المسلم في ائو:یة .حال انسفر ان کان 
میوسیا في توله تحالی " ۰۰۰ ممن تر ون من ال واه پت 

2 مسو او اه الضاحمسة : وي شرود تتحلت پسخة الخ وادة اذ ترو ال-نفيسة 

«.یافتنا بلف۱<د ولا تتبل عبارة آعلم أو اتيقن لورود الغہ,ر, بلفدد الذ جادة كما ب اه 
في ية " وقش درا 13د ین من وجالكم ... "كما تتحلق حذه الذرو ےت 
الخ جادةللفموں وله پلس الق:.ا* اذ اتیل ااشیادة الا اذا تم اماع القاي في مہ گت مسن 
الةاٴ فان تمه ت أمام الا "اي اوی ملس الق:اٴ قادوا لاتقين . 


f 1‏ اق أحمد فتي بې لهس ۔-د:اریة ية | ثبات في ااخته و المي لے 


TS AO واه‎ Se a e i o ہے ےہ سو‎ 


امو 5 ی‌السا بو . فحة 53 5 وما پد ہ ۰ 


4 


پیک 


f. سو سے ,7 م 2 مب‎ ۰ ١ 
وق" الت حمل ف یسنج‎ Ele ليا ۔ 4 وود الکحه..ل ۰ وی تعتد: ی ان ینون الخا ت لس‎ 
ااتجمن دن الہ ون ٦ن تحمل الہ )دة یہ نی فدم و+بدا.انہادثة ا مرالذى لا يته :زو من‎ 


غير الداظ, رآن يكون الشاحد مبدیرا ۔ سب بحتر القت اء . 


2 ...الك رو !. ا لمتحاقة پاد )ء الخن.ادة : وي تتحلن, پم‌موعه من المبادی*ا لوا یب 


الہمل با لا ر )۶ ااشعوادة اد )۶ balon‏ وہ یح وي ۳ 


1 - تفریق الث ج۔۔ود عد اہ زادق, 


پد دوا ہعلق 3 lilt‏ ل با امک ی 9 ۰ 


أ -۔ تفريمسق | اجه سود لبوك الخوماد8 ۳ و ي E‏ ].مخطلف فی.::] ا رفن۶ فا ي نوثة 
مذ < ہو“ أنه من ىتائن نتفربی آلۂج رد في ح:ریمة الزنا حد حم و و في دذ ] الراي يبعال ناہج 
تعاط راي مام الذافدي أما في باقر الہرائم ان .نوز. ان اناد مترولة سواٴ نان الد ود 

ب ی 5 .2 
17 

متفرئین أو مھ تمحعین :سپ ند بر گا سی المو:وع تسد زأي اہ «عليثة , 

ب مرا بجوم الهانسد پالمتن..م : ودو ماتقول به ال+دفية مموداه أنه مكلا اذا كود 
شا فان على ولون ای ما وا مي پ ذا الوجن الف دینار وکان ا ہد اللدريون غا قبا 6 
الحا :ر دون ا'خائب ولذ لك ثا ہہ یترتب» على ده الموا .52 ای « مه ہدہا آنه اذا ).وله 
لدا دان حول المة.: رد به بان تان امد مما أن اامتنم قد قتل راد کی کیم یٹول الخاحد 
اافاني بأن المتزم قد تقل امراءة رفاءت الد .واد ة ركذ ت الال بالد.بة للمتان رالزمان با .ٹاہ 
اماک الد ادەن حول زمان ومتان اذ وال حعیبت يرت 1 مام اہو حثیفة بان ذا لمم ف 
5 يمك دن آپون الشضهادة ر ù‏ اک لور رف ويه حلم اج ول ٥۰و‏ حکم الخا ني ف ينتلف المث. ہ ود 
به پاخد انشا -دین ول الكان رالزمان کال اق مف واینا لایژٹر على الہ ادة اتود 
الخا<دین ہو 1 لة المستحملة فى ارشا بالجںیہة کان گول أحد الا ن+دبن بأن انئتل تد 


تم با لسیف في حون یٹول الشادد وټان الؤتل قد تم بالہ۔.ا ۰ 


الى سرود'. المك-دلادة يندرا ب )دق ري تت علق من .22 با شق مد د ولت. وع 
ا لشم ود 500000 دف انوا ۱ را ٹم اذ قد یذ ترد" کی اناد 5 أريدة ف 4 رد آو خیب ۵ 
01 - مه و وه ٩‏ ۰ 5 55 . 
أو ادد دن أو رہل وأمرا تون أو ESE‏ وا حد ة هرد ون oD‏ ثانية تتجلن, را مہ الت وود 
5 
بتاغیر بداار.! لديوب»٠التي‏ ند تكون في 5 منم الشاحد على الشوادة و رمن ...وة ثالكة تعلق 


ا پ- 1 7 ۱ مه 
۵ الث كذ لك ہوج۔ی ۱ ۳۳۳۹ كن الناءية التي ته .ل بم وع وله بے ل o.‏ ده وپ الشضعادة 
1 1 قاف ادف فته 


گیب 
نف 


ہل نی مه ذریة 1 3 كبا oe:‏ 5 ا امہ ال ۳ ٹی f‏ مب صي مجه 


الموج الساپز, ب . حة 50 . 


5 
على الخ ادة وطفیق ا دة وار وع ثو يٍ اناد ة ء ونتحونر لتف. ين ذلك في اد" 
الذ+كة ااعالية + 

1 ہا عد د ولوخ عالش جود ے 

ب -تأثير الد يوب ااتي قد تکون في شلاص_التاعد على, شحادته . 

بر المسائل ال اة المتدلة بعودوع باب الشع. ادة , 

أ مد د وئموع | لم سود ؛ بتزوح ذا الحدد والنوع بهن هد وود ذد.ور 
وشامدة انش واحدة بحسب نون ال :راثم الہش ود لیا و و مانفد.له كما بلي 2 

1 -- أييحة 4وہ : ودذا ند د یذ تو شرا أ ثبات.ريمة الزدا عما< بتوله تحاسم 

"وا ی یاصین آلو #سة من سایکم فاستشودوا طیون أوبحة منكم "راقو 
:لى االله عايه وسلم للذي قذ ٠‏ امرأتہ " ای" باوبدة یذ هد ون على بد ق مقا لتك والا فد 
في .دورف "الا أن الفتن!* قد اخطفوا حول بحر الامور الهپي«ة بالزنا كاللواء' ف ,أ 
09 3 زد ا يشكرد!. لوت أربحة + ود وسححق حد الزيا ورا الفعدر ا شر نا 
دا 0 پشاجدیی . 

2 -- ماش )مود : قار. ی بن حنيل أنه یحکم بقلاقة وبال فیما اذا ما ادع 
الفكر من مرذءغباه مستد+ على ذلك بحدیث قبي'.ة بن مخاوق الذي تال فيه 000 
فآتي :»ا لبي د.لى الله عليه ولم فتال «بلّی الله عليه رسلم " ياقبية.ة اتم عندنا .تى تأتينا 
الد.د تة تیامر لك ہنا " ثم تال أو كما تان لی الله عليه ولمياقيين:ة ان السثلة تہ لل 
إلا لاحد كثمالثة رہل تعمل حمالة فحل له الصبكلة حقی بیبح | ثم يعسك ور بل أمابت. ‏ ه 
جائحة | تاحت‌ماله فحل“ له ا'صسئلة حقی تیب قواما من عیخر,( أو تال سدادا من ميسستر ) 
ورجل أد.ابته فائق حت يقوم اة من ذ وي الہہسا من تومه : لقد آ#رابت‌فاان فا فحلت 
له المسئلة ہی يدبيب تواما من عیذر,( أو قال سداد من عيخ .) فما سواحن من ا'مسكل. ‏ . 2 
ياقبياءة سحط یاکلجا ماحیما سحط ۰" 


ھا مات جا در دی سودت ووه 


اف 


مو 5 , 
ب الدكتور فيد الخالق اادواوں ب الت۸ ريي ا لتاقي ۲ ساي ل أبن بالکة ااحبرية 


باہیہد! ۔ہ بیووت » +۶1 في , :فحة 85 وما بعد دا منه ما بلي : 
" أنه اه في الغ الكبير للد رد ير والسا حت ویو الیم E BE‏ 


بعد تن زباقرار ملف ولا یسقة! حد ا'زبا بخ ادة أربحة ساء بف:۱* البكارة لترجين 
دھادة الى بال طی السا “كما يسك '.الحد به‌ادة أوب وبال بالبكارة ‏ تال 
د نولا مما لا يقس محه تنيب الحدفة الا أن اللحص قد .۱2 الحفا بح رادة الو ال 


واأتسا* باليتارة عتیا رد | ث پہہے تد ري * الحد و 


)2 6( 

3- شاہ٭-٭ل٭أن : ومذا مایحمل به لاثبات جراثم الحدود دون الزلف سس سسا ء 

4 فاه د وامراسان : و ذا لاثباءتكافة الحقوق التي لم ينعفيج! على عدد خا ص 
كالبيح والزواج والا جارة والقتل الذي لاق.اصفيه لان موجبه المال والتحزیر كما يكبت المال 
دون القدل في السوقة بشامد وامرأتین . 

5 - شامسد ویمسینآو شاهد تان ویعسین : ویحمل بهذا في السائل التي لاتند وي 
بالشیسمات كالتعزير حيث يقول الامام مالك في هذ! المقام الما يكون ذلك في الاموال خامہة 
ولايتهح نذا في شي* من الحد ود ولا في نكاح ولا في سرقة ولا في عتاق ٠‏ 

6 - الشادسد الواحمد : يوخذ به حسب راي بحنرالفقہاٴ في غير الحد ود أن م.م 
دندقه من غير یمین وهو ماقذنی به كل من شریح وزرارة بن ابي أوفى ٠‏ 

7 - الشا مدة الوعيسدة ؛ یونذ بداد تما حسب بحض‌الفقها* في غير السسد ود اذ 
قبل ہلی الله عليه وسلم شماد تھا في الرشاع اذ جاه في صديح البخاري عن عتية بس.سن 
الحارث أنه تزی أم يجي ہاب فجا*ت آمة سوذا* فقالت قد أو:.حكما شد بي فذكرت ذ لسك 

له صلی الله عليه وسلم فأعرشضعني قائلا " فكيف وقد زععت أن ارد.حتكما دعما علك "ولحذا 
يرى جع ور اانقما* أن شحادة 1 نش مفرد ة تقبل في الولادة ال ستملال للمياة والرذساع 
وانقنبا* الحدة والحيوب نحت.ا لفیا بكالرثق والقرن وا لبرص‌وا لبکرة ٠‏ 
ب.- تأثير الہپ وب الغي قد کون ي شخص‌الخا مد على شاد نه ؛ تدلرح في مونسرع 
نصابااشمادة بحض‌الاسئلة حول الديوب التي قد کون في شخصالشاهد كأن 3 مشلا 
عفن حيث بری الا مام مالك تبول شجادته خلاف !بي -حنيفة الذي يرى عدم قبولن! أو محد ودا 
فيرى الا مام مالك عدم قبول شجادته بحد الجلد ذلك أن اعظم موانح‌الشمادة هي الكفسر 
والسحر وقتل النفس وعقوق الوالد بن رالزبا ومعذ لك تقبل خمادة صاجبها بحد التوس..-..-ة 
بالا تفا ق فالتا ئب من القذ ف أولى «القبول ان تمت توبته بأن يكذ ب المحد ود دفسه في «حالسة 
القذف سبا اما في حالة القذف شحادة بأن يقول القذ ف حرام باطلا ولن اعود الى ما قلسست 


وو عو .` و سود ری سی شی سس سس 


1 |8 ,اد احمد فتحي بونسي ‏ نظرية ١‏ ا ثیات في الفقه البنائي الا سلامي ‏ المرجح 
السابق ‏ صفحة 120 :اء بچا أنه " قد وود في الدلوق الحكمية لابن قيم الجوزية 
أنه لریوجب ا ہہ مر جس الا رین وانما أمر ہاحہ۔- ب 

2 ۔ےالاستاذ چو فتحی ب‌نسي ھت “م ص فة 120 جا“ ينا مامعناه: 
أن ا لامام مالك يرى ان ۸داد ةا (عمی مقبولة لان الحماء لا یقدح في الولایة رالعدالة 
از يجب قبول الشعحادة اذ أن الاعسی من هل الولا ية على نفقه وتتحسد و, 
ولا یته الى غيره سفند وجود .يب لذ لك ۰ : 


(21) ۱ 
أوآن يكون الشاهد اخوسا وهو الذي لا یتحقق مم لفظ الشحادة صراحة جوا مسق 
الامامان مالك والشافعي تھول هدادته ان قحمت الاشارة مله لقیاموا متام الق كما ف مي 
الیکاح والدالاق خلاف الامام ایں حنيفة الذي يرى عدم تهول هادة الاخوسء أو أن يكون 
الۂامد آصما والواي على فبول نمادتم في الافحال ,أو آن یکون الشاحد مخفلا فلا تقيل 
شهادته الا في الامور التي لا لیس‌ئینا خلاف الملید الذي حو خال من الف ية تماص ا 
فلا ققيل دحادته مطلقا. ٠‏ أوأن يكون الشامد ذنينا في الولا* والقراية فلا تقبل شحاد ته 
يضرا للتممة ولیس‌للوا * أو القراية لقوله صلی الله عليه وسلم " لاتقهل شهادة الولد لوالده 
ولا المرأة بویا ولا الزی لامرآته رلا الحبد لسيده ولا المولى لحيده ولا الا جر ل من 
استأبره ۷۱۳۰ أن بحضالشافحية قد تال بأيه لاتقيل +حادة الاين طی ابيه في سد 
آر تا 0۵0 00ا0 ركذ لد الحال بالسية للاجور نقد اخطف‌ف.سي 
شأنه الفقها* وان کان البح ض مدوم يقول بأن المراد بالا جم هو من لاتقيل شناد" كالتلميذ 
الخاصالذي يعد درو محلمه ذورا له ونفحاستاذه نفما له في حون يوى اليحض الا خسو 
پآن شهادة الا جير لاتقبل لابو #يستحق الاجر بمرافحه مما یجمل شهادته مدة الا جار 
کیا پاجر, 
آما باللسية لا مل الا هواه ودم المسلمون الذین لايكون اعتقاد دم اعتقاد اٹل الف 
وهم الجيوية والقد وية والخوان ال ۰۰۰ فوی محض‌الفق:ا* كالحيفية رابن ابي لولى بان 
شهاد دوم مقهولة باستفيا* الخطابية وهم غلاة الروافظ الذین يحتقد ون قبول خدادة كل مسن 
!دی اليمين على اساسان السلم لايحلف كذها ٠‏ 
آما شهادة الحد و على عد ره فادها غيرمقبولة لقوله صلی الله عليه وسلم ”یسل 
شحادة خمم ولا :كين ۰۰۰ " الا أن راي بالفقه الاسلاص یری عدم تبولم! فقدا.اذا مسا 
تحلقت با لمد اوة الوينية دون الدنهوية ٠‏ 
اما بالسية للظالم فان شمادته غير مقبولة اذ قال الكمال بن الحمام عن الصدر الش: یف 
بن شحادة الرئيسوالجياثي والد.راف لا تيل لادهم من أهل الظلم . 
آما شدأوة السبنى عليه على الجان فاين! مقبولة ميد الحيفية مثل شدادة المقذ وف علسى 
ل ری یت 
1.. الا مساق اسعد فتحي بحسي ۔ے نذلربة الا ثبات في الفته الجيائي الا ساامي ہے العوجتج 
السابق. .فحة 94 » 95 حيث يقول المولف في هذا الشأن في الصفحة 95 : 
"ان شحادة کل من دولاه مقهولة للاخر فیمالا تمعه كاليكاح والدالاق الى ۱ 
2 الا تان احوف بعلي ۰ یفس‌الموجح‌اعاده صفحة 98 ,م 100 حيث يقول 
المولف في هذ! الشآن في الدفحة 100 " بمنما يرى الشافحي عدم قبول شح ادة 
المجنى عليه طى الجان لايها من قبيل شدادة الخسم للحد و ؟ 


)28( 

اما شصادة الذمي على مثله فادها مقبولة حتی وان اخطفا ذمة کانتصواني والیہسودي 
الا اما لاتقبل على الستآمن . ۱ 

آما #مادة الدافيلي ودر الذي بأتي دنام الناسمن غير د عوى والسائل الذي لاتحصل 
له المسئلة ركذ لك الذي يحلب بال یور ولا عب‌الشدلرنج ان اد ی به ذلك لترك الملا ة 
فمولا * محا لاتقبل شحاد توم . 

أما ممادة ستور الحال فان عمر بن الشطاب‌ر:ی الله عنه قد قال في کتابة السسى 
ابي موسی الا شعوي ان الله تحالى تولى من الحباد السرائر وستر عليوم الح هد ود 
الا با لبیدات وجو قول بوی فيه بحش‌الفتنا* ان من ذاہوت مله علانية خمر قبلت :تاد 3۔ح 
ووكلنا سریرته لله خالقه في سین برو. نيه اليدضالا خرائه لابدل على هذا , 

ج بعض الما فل الخاد المتملة بمرضوع دما بالشهادة : من المسائل الخاسة 
المتصلة بمودبوع دبا ب ال۸ۂمادة في الشريحة الا ساهمية جد الشدادة على الشحادة وتلفیق 
الشهادة ثم الوجوع في الشوادة وي کلھا مسائل قد توثر مباشوة على اكتمال او التشساه 
ندرا ب الشحادة تقعرش‌له! كالتالي : 

1 الشحادة على الشحادة . 

سو و ود بن 5 

الوجوع في الشصمادة ٠‏ 

سج ری الشه-ادة : قد e‏ يعوت أو بعرض أو رخیب‌الشامسف 
مما قد یترحب عده ضياع الحق الامر الذي ادى بالققها* لب-ث موضوع الذ ماد ة على الشحادة 
وذ لك بأن يقول القاهد الا لي للثاهد الفرعي آشهد على ماد تي بكذا ودي صالسية 
لم يدص عليج! في الكتاب أو السئة ولكن جوزها الفقما* استعسانا للحاجة الیدا وضع وا 
لها خروط آجمها تعذو شحادة الاصيل آمام القادي ربقاء أهلية الشاهد ا صلي حسستی 
انت«ا* «هادة الفرعي وعدم انكار 1لا يل تحميل الشحادة للفرص وفي هذا روي عن طس 
کرم الله وجده أله لايجوز على +نادة رجل واحد الا #«ادة وجلین كما قهل برچ .ل 
وامراتین حسب رأي الاعام مالك وأ.عمد بن حديل والحنفية ورواية عن الشافحي ۰ 

وده یظمر أنه اذا گان د.اب‌الشمادة هو شاهد واحد فان هذا النصابلا يتوثر 
بطريق الشدادة على الشمادة الا برریلی أو رجل وامرأتين على الاقل حسبالامة الاربحة ٠‏ 

2 طفيق الشحسادة : ومذا كأن يشحد اثنان على الزبا بروية المرود في المكحلة 
وينقل اخنان على كل واحد من الاثنين الاخرين أو كأن يشحد ثلاثة طی الزنا پروپتسسسه 


)22( 


)1( 


ومله يتضح أ تلفيق الشحادة حو E‏ اى التداد gD‏ 





2 الرجسوع في الشهساد؟ : ود ذا بأن يترا.بحالخاهد في شحادته آمام القاخي الذي 
تمت أمامه الذهادة سواء اکان هذا في مجلس!لقذ.ا* الذي اديت به الشدادة ام ني مجلسس 
لا حق الا مر الذي تترتب عليه اثار بائسبۃ 0 أمام القضاء اذ لایجوز الحكم بدا * 
على هذه الشحادة وان سيق !لمكم بچا رلم يتم العفیذ وکان ذلك معه.لقا بالمال فلا بیطسل 
حق المتشضی له تفا د يا م سلنة مفرغة بين ترجیح یمد الا ولی عن الثائية آوا لعکس 
أما ان تعلق الامر بعقوبة .عد او قبا ص۸ صفذ للخبوة . 


فانيا: الا سس راز : 


يمكددا تحریف الا قرار يأئه ( احتواف المدوم بكل او بحض‌الوقائن المنسوية اليه او بذلروذج1) 
ولذلك فان الاقرار مواقوی الا دلة على الادافة الامر الذي جد ممه أن القانون الادجليزي 
لم يترك فرمبة أمام المحكمة معد اعتراف المتهم سوا* الحكم عليه مدا جحل المحاکم ميا ك 
تتصح المتوع صا والدفاع عن نفسه وذ لك .خلاف للقانون الفرئه.ي الذي لا يعتجر 
الا عتراف الا كد ليل فقط ۰ ۲ 

أما في الفقه الاسلامي فار ن | عتراف هو " اعتراف بحق لاخر لااثبات! له 1 


کیرٹ ںی rE‏ عو یسور سرود ب ید سوچ ص جايو ٠‏ مرا چو CE‏ ود مو کی - سے سے 


سال تاذ احمد فتحی بهنس سب تذلرية | ا قي : تہ في الفته الجنائي الا وت ی کت 
المرجن‌السایق مفحة 151 و ”7 عن 
الا ستاد احمد فتحي بهدسي ۔۔۔ نفس لمرجخ .املاه س صفحة 151 » حيث يقول 
المولف في الہفحة 4 13 من هذا المرجع‌في هذا الشأن : 
" يترتب على الذا جد الذي يرجح في الذ دادة الذمان سفن من الفقه 
الاسلامي تحزیر الشامد ان الور وع قیل القناٴ الا ان رب سا 
التحهير لان الرجوع توبة رااتج e‏ زیراما اذا وقحالوجرع بعد العفیسف 
فرأي الحنفية أن الم بمان مالي اما ابن حنيل فیری تحمیل الدامد الدية ,۳ 

3 قانون الا جرا٣ت‏ الجنافية الفرنس الصادر بتارم 75 سست 
المادة 274 مله على أن : " يسال المتهم عما اذا كان محترفا اركاب ۱ 
السند اليه فان اعترف جاز لام-كمة أن ا باعترافه والحكم عليه بخیر سماع 
الث يوك والا سهن شب ود الائات . 

4 الا ستاك احمد قت بحتسي -. تفس المر: حأعلاه ب سفحة 4 16 ومابعد ها ٠‏ 


8 هه اخ نک ۳۹ 2 7 ا E 5 i‏ پ و 7 ۰ 
5 أن 7 عتراف نہر يحتوي فو تنوف د بن آنه ا لتذاب وان كان لوا وی ان ال تد ار 


2 
و ابق وو ی ؟ و 
إ خبا ر قحف وم أ دیا 3 من كملع 1 44 توا و وانشاء 


ب- 


یم . 0 


۳ 7 5 7 ۶2 
وعليه 5 9 ۱ تو 7 ندا 2 اش 1 گے مك ٠‏ ید E‏ انہ ند 6 با لمد لوم ربا اجه ول EDS‏ 


e 


۳ وب ر او ۹ ۳ 
ا فة التي نم الله 2 وش بح ا نہ لع بالحت زد يد ومتا ای" ہھذ! آنه اد ! و 5 ا لمشو إل سس ي 
سی e‏ ھی کوٹ 00 4 و ده سا ۹ ۳ 

الد زنیت بامراة لأأعرنيم! کان دقو وه پا پگ ا ذا قال الشاهد ان کا قد زئہہی 


3 


مر كانت شهاد ته عیر حي د > 
وئظرا 7 یه لا قرأ )2 فى ا ۳ عم 2 ی 1 E‏ وید 0 ×5 سا میه i‏ نچ قد بجر كم ہہ,بہوعة 0 مس یع 
یہ ی أ فى 8 f a E f‏ دم 
۱ ار حلا 3 نند ای وود 5 قیا 22 یا توا ذم أن م ۳ تلود 3 وب 7 قا وی دده لیم سا لي من 7 وی عيوب 59 وم .ا 
: 5 2 5 
ہے ےم 5 و مه ۶ ۳ درز ی 1 له مو 4 ی 5 
عرض له و أليفف ین i!‏ لیمن !أ 3 ين پتصلیي 1 ولهما إشوودف کی 2 ا 2 قرأ 5 و تل 2 با تب ا > 


مو 3د .م اه ہم 9 1 095 
از تو 7 دي اق ت ۂ لہثو 9 نی بت لش > 


پک سے . شسروط .گی اما اق وا 


تی ییا les‏ لاقرار في مو جھڈ المتو ر عبتم علیہ 


1 - شسووط لیام الا س و : تت لق هذه ةرو بالشروط الدامة ‏ قرار وبعدہاپ 


رن 


ہے وھ 


5t‏ ولل 8 بماد شوت أ بأاقرا و گید ابا اخ وفم غير الحاتر, کاادي ۳ والمجنون وعدم ا 5 رکہلسسق 


۲ wes» 


ع ۰ 4ھ 4 وه 4 + عن مه ۰ ۰ 0 
بدبيخة الا قرار بان با يكون بان اب واتحباية دون انقتابۃ وال غارة فالا خرصان لم تفع۔.سسم 


2 
رته ۲ یتور “له ا 5 قيار ام | أن شوت فا -جد. أمرين ble‏ أن يبحك حسب ما يذ حب ا ليمت مان۵ 


6 من الفلہ ألم امي رام 1 يرحت أ هة و حسهب' رأي أبن --نيفة ومن مذه آألشت. مرو 


زیت 7 
انامه LA, Î‏ ان يكون 1 5 کوا: ر .1 نيا صم تیو 7 2 لأارادة کال كرأه وال..كر والتوم وا لجف سو ن 
أن يكون 1لا ترار مدا E8‏ المد كوي تقوم شرو فيه 2 

ماج ہا ب ألا ال سیار 7 ويتد ل و .1 یکت ثء مرا 1 قرار ألم“ - لو پت ي کر نيع دج 


إل با ۶ 8 كه 0000 22" انمه. ہین كما يتحلق ندا بالا قرا ر اید بتاثیر الرج-وع 


. 5 9 تیا ذ! 3 " 
فی الا قرار على قیاع أ أنتفا* ؟ لقاب و 


ال E‏ یسر ےہ سی لعج تاد حم نوہ 


1 الا ,متاف ا حمد نقمي بحل موی 7 تور الا تبات في ألفقه الجنائی الا ان سا سي ہے 
او بق وش 4 و1 وما بعد ها حیث .ا۶ فى عة 174 مده مایلي : 


' يازم له الا ق! 8 أن يكون شا ایا عن عيوب 51 وادة كأقرار ا لدكره وا لسکہ ران 
والمجنون والنائم 


)1 3( 
1 -- هدد صسرات الا سرام : لقد !ختلفت ارا :اغقھاٴ المسلمين حول عد د مرات الا قرار 
المدألوبة بحسب اختلاف انوا ع ال راثم فبللسبة لجريمة الزبا مثلا يرى الا مام ابو حدیفظ وجوب 
الاقرار اریحة مرات بد ليل مافحنه داد الذي جاء للوسول لى الله عليه ولم وتال اسه 
داهرئي فقال «بلی الله عليه .لم " ويك اوجح مفاستغفر اللہ وتب اليه * فوح ماع سسز 


مر 


عليه وسك 1 ٤‏ ما آد!.,رك !1 فقا ماكو 7 الزيا شم بل دی أأله عایہ وس لم ae‏ اد[ کی ا 


به چلون فأ خبر بانه ليس بمجنون ال ء > ه وضصممى خلاف ! اي حتیفة یری الا ما إن مالك 
1“ اده يكفي في الا قرار بجويمة الزنا مرة واحد 5عأما بالنسبة اال والذسرب 


غير بحید ثم کور دالبه لوسو الله 5 5 اللہ علره و لم وھکذ ا أويمة مراك فقال ہلی اله 


أو السکر فان كل من الافسة الثااثة مالك والشافصي وبي حنيفة لا يختلفون في عدم اشترا ط 
تكرار !ا قرا ر فیچالکون الاقرار با جرا والخہر لا یزد اد ا ولكون اواد في الاقسوان 
بالزنا قد جا* ببصخاص بهذه الجريمة مما يقتضي اقتصاره عليزا وحد ما فقدام يأ سین 
یری الامام علي كرم الله وجهه اشتراط ظرار الا تيار مرتمن في هذه الہرائم ذ اك أله قد 
روي عن ابي أمية المخزومي أنه «بلی الله عليه و..لم اتی بلص‌قد اعقرف بالدسرةة رلا بوجسد 
ممه متاع فقال له " ما خالك سرقتت " فقال ا.للم‌بلی وأعاد ها صلی الله عليه وملسم 
مرتين أو ثااثة ثم أمر عند ها بقدنمه وأما بالسبة للجرائم التي يقابلا التحزير فانه يكتفسى 
بالاقرار فيم! مرة واحدة لحد م اننراٹوا بالشیعة . 

2 الوجسوع في الاق-یار : مما یتہب بعصا ب | قرار من حيث قياعه أو انتفائه مسألة 
رجوع المتر في اتواره ولذ لك فاده یہب التمیوز بی حالة :ول الرجو الدریح في الاقرار 
قبل توق الحد التي يترتب عدن! عد م توقین الحد حتی لو قامت بيدة على هذا إلا قرار الذي 

وب فيه ساحبه بانکارہ له بقوله كذ بت على نفسي وسورة ذلك ان يقول ودا ت زوجتي وحي 
حائضة فذ:نقت ذلك زنا « وحالة حصول الرجوع الذمني في الاقرار من خلال الصاتدات في 
الا قوال کان يقول الشخم مقرأ بأئه سرق من هذا ثم یحود فیقول توهمت؛ أتني «عرقت صسن 
«ذا الاخر مما بترتب عده ابال <ذا الا قراو بالنسبة لتوقین‌الحد للشبهة دون المال ٠‏ 

ومما يجبالا شارة اليه في هذا المتام أنه لاہأمرمن تلقين الساوق لبر+ح في اتسرارہ 
أذ روي عن عمر بن الخطاب رذي اللہ عنه أنه سأل السارق مل سرقت وتال له قل لافقال 
ار فرك م 


1 س ال قا ف وس فت- جي بح نسي .. لظرية 2 اثبات ني أ لفثه انجتاشي الا سالمي ب الموجع 

الاب . صفحة 170 وما بعد ذا حيث یقول " أما عن كيفية الا قرار فقد رأ البعض ؛ عدم 

شوال | ما ء للمقر عن 01 لان هذا السوال يوجه للنماھد رقال البحنر الا خر 

3 للامام ذلك لا حتمال أن الزنا قد وق عدد ‏ :الصلاة ویجب‌آن يسأل القاضي المقر 
عن البريمة التي ارتگیڑا ودن كيفية ارتكا به لماء. " 


mt =8‏ عمس عع 





(3 2( 

2 ...افیا ت الا قرار في موا چو ا لمقر وصدجيته ٠‏ رسد :نتمرش لتفصیں مذا في النقداتمن 
التاليتين : ۱ ۱ 

1 اثبات الا ترا ر في موا جمة الق . 

2 س حارية الا قرار على من سس اء 5-0 

1 - اثبسات الا قسرار في موا جسوسة المقم ؟ بثبت الا قرار عموما بكافة وق ااتبات 
بد! الا قوار الذي يتم آمام القاضي نانه یکن انکارہ ولا يتاع للاثبات أا أن وین 
فيه باحبه فان ذلك يقتضي مده !لتسبيب وذي «ذا الشان يرى بعش لفقج!* السلمسین 
؟ضتراط اربحة هود لا ثبات الا تار بالزنا 0 موا جمة المقر خلافا لما سے تو 

الفتھاٴ في الشويحة الا سكامية بالا كتفا” نامدین لاثبات الاقرار بائزدا في مراجوة المقسر 
تیاسا على الاقرار بالجراقم ال .توق , 

2 -- حجيسة ألا لسر ر لس [ لعل سس :للاقرار حببية على المقر وحد» دون غیره فان 
قال شخص‌مثاد أله قد زىسس بفلایة ركذ بته الا شيرة فان اقرارہ هذ! بتد ح.ة باللسبة اليه 
تستوجب توقین الحد عليه طی راي الامامين الۂافحي واحمد بن حنيل لافا لرأي ابي حنيفة 
أاذي بری عد م حد المقر لتصد يدا المرأة في انکارہ! ورفعدا عدم! توقيحالحد لهذا الانکار ء 
کذ لك اذا قال رجل بانه قد زئی بمذه المراة وكذ بته الا خيرة على أله قد تزوع بها فلا 
يعد وعلیه المور آما لو قال رجل أي قد :ديت بأمرآة اجملها فانه يحد “ن جول المقسر 


السا القہہسسسوٴئع ؟ 

توخذ آلقريدة في الشويحة الا سالامية من ال واامہاحبة الا مر الذي !فاض‌الکلام فيه 
الفقيه بن قيم الجوزية في مولفه اندلرق الحكمية الذي .:]* في مقدمته ؛ 

ما بعد فقد سأللي اشي عن !ا۔ماکم أر الوالي یحکم بالفراصة أو القراد. الشي پور ۱ 
له فیا الحق والا ستدلال بالامارات ولا يقف مح مجرد ذلراحر البيانات والا حوال "٠٠.‏ 

كما قال المولف ايشا بضر اکتا ب يما محتاه أن التبى لیمان عليه السلام قد حکسم 
و ن المراتين , اللتين ادعت کل مدهما ائرند بعد أن حكم به داوود لاکبری :ان تال ..لیمان 





1 ۔۔الامام المجتود ابي عبد الله محمد بن ابي بكر الزري الدمشقي (ابن قيسدسم 
الجوزية )- الطرق ال.كمية في السياسة الخومیة ۔- طبحعام 1 6 19 با لموسسة 
الحربية للطباعة واللشر بالقادرة ٠‏ 

2 ابن تیم الج ع یگ 004 


(33) 

آیتیتن ب عه متا بالق تت ا :3 للك ها اة اى لشفل ريك 
الله فقن یم لان یلا 

و سا اتره القران الكريم من القرائن ما خدا ت لسيذنا موسف‌طیه السلام كما جاه في الآية 
الكريمة بسورة يوسف التي یتضح مدا .تا الد.د ق من الكذ بمن تمزق الصیہ أل و مسسسن 
القرائن ایا :لهور الحمل لدی المراة اذ .کم امیر الموعدين عمر بن الخ "اب ردي الله سه 
والدمحابة مده برجم المراة التي !در بها حمل دون ان يكون لها رجل ولا سيد» وکذ لسك 
من القرائن ایضا اله ددئی الله عليه رسلم امر المتقہ' بان يدفحاللقداة الى وافها ان صرف 
عناصرها روعاقها ای انه ,لی اللہ عليه وسلم قد جحل, الوصف يقوم متام البيدة لترلسسسه 
" الزينة طن عن ای ای طی عی اكز الم ايها الى الف ادا ادها اسان وس 
احد دما بحلامة مميزة خفيسة بجسده حكم له به عند الجمهور » 

ومن الترائن المعمول بدا انه اذا كانت الدراة لا زالت بكرا فلا حد طیدا لان الزبا منحا 
يوجب المعا «رة و الود* و هو اقلا : الحشفة و تخییما في الفرج و هوما لا يحدثفي حالة 
البكر هاما بالنسبة لجريمة السرتة فتحد قريلة وجود المسروتات بحوزة المتدم معاد عاثه ملکیتها 
و انکاره سرتتدا ١‏ اما بالدية لجريمة شوب الخمر التي التاعدة في اثباتما بالاقرار الا أن صر 
و الامامین مالك و احمد بن حنیل ان من وجدت مه رافحة آلخمر او تقیا الخمر يحد اعتمادا 
على القريدة ال:لامرة :اما بالن.بة د.ريمة القتل فان التريئة فیدا تكون لولي القتيل بان يد'لب 
القسامة اذ جاء في كتا ب الداوق الحكمية لابن تیم الجوزية السالف الذ ك“ انه لا یك احد 
رای قتبلا یتذحد! في دمه واشر تائما على راسه بالسكين في انه تتلس.ه ۰ 

اما في جريمة القذف فلقد جوز الفقما* للرجل عن امرأته بان يضحد طيحا بالزدا مراكدا 
شمادته بالیمین ان رای رجلا يحرف بالفجور يد شل و یخرج من علد دا داارا للا مارات و 
القراگنی الذلادسموة » 


1-. الفقيه ابن قیم الجوزیقالدارت الحكمية . المرجعالسايق ‏ صفحة 665 

ل سورة يوسف م الا یا دت س بر ود 2 4 20 ٦‏ واستبتقا الباب و تد ت تميميه من د بر 
الیم قال دی را ود تتی عن لئس وش مد شا هد من اجلها أن کان قميصه تد مسن 
قيل فصد قت و هو من الکذ بين وان كان قميدبه ند قن د بر كذ بت و ہر من الصد تین 
فلما ,*! تميصه تد من د بر کال أنه من کید كن أن کید کن عد لیم ۳ 

قل الفقیه ابن ٹیم الجوزية -. المرجح السابق اعلاه س مفسة 8 ۰ 





اج 
رھ 


۱ 
ان أ دمية القرائم ‏ تقتد.ر على ذا الحد بد اددا تمتد حتى الى الذاذة ذاد ۲ 


اذ قد تت الب الهزادة تويئدة -تى كون كاغية الد لا لة كما في حالة اذا ما درد .]اد الخمر 


د 


و بي“ به وا تدا و و غير ستوان ره بيبل بیز الد ا لة لو ود الوای.2 و "هوتم! كم .] 
ف ملل اتا ٦ی‏ اٹرائن الى اد ثراو آذ ان ۸اوب اهر لا پحد كلدك ذذ تام الراٹ:ة ° وی“ 


11 . 58 ۳ 


رابمحا :)مشپ سره ؛ 

تال الله تہائی ” وما آرسلفا من تيلك الا رہا:< یو ی اليم لوا ال الذکران كلتم 
یت یی ا و تہ ع اٹیڈ الكريمة ان الشههر :و كل 5.'م .له دراية مسا لة 
من الا التر. تن لب كفا * 2 فهية 8:1٠٠‏ لايق التق ص تواثر:1 في تاتمامما یرہ اہثڈاوة 
فيره من !"دل النمرة و مثال ذالك ان بتدال اھر الم شعن سهب الوفاة في بریمة قتل او د لیل 
ماد ة ال دام فر, جويمة تسميم الى . . .هما يققاءي عرار.الأمر هن الخبير باعتبارہ من 1 سل 
الا باحر لي دذا ا ان ٠.‏ ۱ 

فحلى, الما دی اذا ما ذكن عليه ا٦‏ مر استۂ ارة )٠ل‏ النھوة .ین .۱* تا کیها لدذا في 
کاپ ال ون اد كمية : نا من تیم الہ:وزیة السابق, بوايه آله قد )4ذ عن ال..اة تبون 5. ادة 
ال ال ر اذا ماد مالاخ الى ذا . 


اھ سا 'الكتا ب ة3 : 


گید نلوك ' ند لین ابا في الم..اثی 1 ا ئة ےک Ub‏ واب تي , الخریہ ۵ 6 )۷ فده لا میڈ ]:: اذ ! 
كان فى ۰ LE‏ اقوار بارتکلد.۰.. ريمة دوا هانایت ده ال. ويمة ەستو دہ .دا او .] 1 او تہزبرا 
وو ما 3 و 210 الث وة ا میق یقتسموںن )لد )وه انوا رد ة على الت ١‏ الى, 5ایا f‏ یی 
ال رت ادخ على الفنهر تم ال دة على ت آلذا«د الذ: تونسي 


> و سر دج ہے سح فت‎ TEES Rea 
€ 


EE r‏ امد ي ای وه اا ثيا“ ي کم ال نائی 6.021 مر ۔۔ائیر 
اا ہ2800 90اھ یکا قد. EFE art‏ ہک ہاب الراؤقتے 
رس سب رای هی یف و ایو با وغل ا ید دا يتام ال اد علوم 
المقر باله ربالا اذا آتر عد تام الواگت ۔ سق " . 

ےھ ہورة القت یک اھت مه 
3 الختيه ابن تيم ال وزیة -- ال ون 1 اوت ال کمية . . المر ن الما ہت ہہ .8 41 الى نا م 


0 1 ہت الى‎ ٠ 


(35) 
او کان بحيدا وجهل مكأ لسسسه )1( ۰ 


اليمین شرعا هي الحلف الذی قد یکون من جانب المد عي او المدعى عليه او الشاهسد 
و یکون تحلیف المد عي في حالات ميا الضامة سوا* تحلقت هدم او بمال و الرد بأن ترد عليه 
من الخمم و تحلیفه مح‌الشاهد الوحید و في حالة عازع الزوجین او الصانحین فیدکم لکسل 
طهم؟ ہما يصلح له مع يمينه عویکون تحلیذ. المد عي عليه بدالب‌من المدعي في کل ما يجوز 
فيه القضاٴ بالنكول عن الیمییت الا مر الذ ی لا یکن محه التحليف‌في الحدود لحدم امکان 
القها* فيج! بالیکول ای بالرجوع عن الا قرا روان كان الاماممالك یرای که لایجوڑ الحكم بالیکول 
في الجرائم سوا* كانت حد ود! ام قم.۱م,۱ ام تحزیرا و سوا * آوچهت عقوية بد نية ام مالية الا أن 
الامام الشافحي يوى الحکم بالنكول في الجراثم المتحلقة بحق الا دمیین کالقتل و الضسرب 
و الشتم سوا* كادت الحقوبة قصاصا ام دية آم تحزيرا اما الحنفية خادب‌سسناتری ان العنکر 
لا یستحلف في جرائم الحد ود اما تحلیف الشاهد ناله یکون في حالة ما ان ادع شخص 
شحادة على آخر تأتكرها فان البحتن‌یری يانه للمدعي اليمين على المدعن عليه وان لكل 
عدها کان للمدعي ما ادعى بشواد تعسو (2) 


1 الأستاذ احمد فتحي بودسي سحظرية الاثيات في الفقه_الجداش الاسلامي سالمرحح 
السابق ‏ سفحة 13 1402 2 :15 2 حيث يقول المؤلف في الصفحة 16 2 عن الكتلبة 
صوما و كتابة الا حكام خصودبا اذ قد يكون الحکم د ليلى اثهاتما يلسسي : 
"في عصر الخلفا* الإشد ين و الد ولة الاموية كان القد.ا* في طور التكوين و لمیحد ث ما 

يستد عي الكتابة و كان المتقاضون بمثابة الم‌تفتین و لكن جد بحد ذكك من الامور ما 

لفت دذلر القضاة الى كتابة الا كام في الصحف و حسبما ذكره ابن يوسف الكدد ى في 

كتابه تارين قضاة مصر ان أحد اختدم في مصو بشأن میراشالی أحد القناة فقنسی 

بين الورثة و مده بد آیکتب أحكام قضائہ اذ كان هذا القاضي آول القضاة و ضحمجلدا ؟ 

2 سالا ستاذ احمد فتحي مچنسي - دفسالمرجح أعلاه سصفحة 17 2حتى 225 حيث 

يقول الهؤلف في الصفحة 1225 "تال البعكنأنه اذا ادعى رجل على آخرانسه 
شاهد له بحق و سال يمينه كان له ذالك وان نگل عن اليمين لزمه ما أدعنبشجادته 
كما أن بعش‌الفقها* قد رتب الذمان على كاتم الشهادة "٠.‏ 





دن 
کت 
مسوم 


القسم انثائسي 5 .الوا قل الخاصة بالائیا أت الجداك سي ئي الشريحة الاسلامية س 


لقد انفردت الشريعة الا م مية عن غیرہ! من الشرائمو القوائين الوضحبة بالقسامة و اللعان 
كوسيلتي اثبات في المواد الجنائية نتدرتن! .هما في اإليندين التا لبیسسسن 5 
اولا + الما سن 
كانيا ؟ اللصسای ء 


TEE EDEN 


ان حكم الس التي لم تاطها في الشويهة لام موة 5 وجوب القديا مأو الدية شسینت 
کون القتل صد! ام خط اما في تعل النفس الذي لم يلم فاعله فتجبءفيه القسامة و القساص 
حسب را ی الادام مالك و القسامة والدية حسبوإى الجمزور موالمرا د. بالقسامة لشة الحسن , 
و الجمال كما يراد بها اینذ الیمین ماما شرب فان الدراد بالقسامة حو اليمين بالله الذى يقسم 
به أرلياء الدم على استدقاقهم دم بهم أو يمين المتزمین على نفس القتيل بأن يقول خمسون 
من أفضل هل المحلة ان وجد. بجا تتیز. "بالله ما قطناه ولا طما له قات بسلا" 
و الدلیل على وجوب القسامة تدلیل 5۱ ا المواد. الجنائية في الشريحة و تا 
في الجاملية و اقرارها من داوف الاي .5 الاسلامیة ثي مدباد و التشريح الا سلامي ہما جا* في 
القركان الكريم في قوله تحأى "ون تل ماللومافقد. جدلها لوليه سلطا "(2أويما جاه في 
الستة ان هك الله ابن سويل وہہ قد خرجا الى .خيبر نأش محیہة و ألخبرآن عبد الله 
اہن سویل قد قتل في فقير و آتی ود نتال آنتم و الله تتلتموه الوا و الله ما قطناه فاقبل 
حتى قبل على توه و ذکر ذلك ثم اقب مو و آخیه حويمة و دو آکبر مده ونيد الرحمسان 
فتوهب ہ-:ة لیتکلم و مرالذ وتان يخبر فقال صلی الله عليه و سلم "بر كبر يريد الغاس" 
فتكلم حويدة ثم تكلم محیہة تقال لی الله عليه وسلم " اما أن يرا دا حیکم واما أن 
یذ دوا بحرب‌من الله ” فلت !ای صلی اللہ عليه و سلم ذلك فكتبوا #نفار الله ما 
قتلداه فقال لی الله عليه و سلم لحويدة و محيدبة " أتحلفون و تستحتون دم صاحبكم " 
فقالوا لا فقال لى الله عليه ر سلم‌ید-لذلتم اليوود " نتالوا لیوا بم مين فوداه صلی 
الله طية وم مو انهه مث ا لهو مقة بات كيال سام ى 


و ود عسات وو جو حي سي HR ae o‏ مھ EE‏ سس بي aE‏ سس 


ال ال اف 8 4+ 


۱ 5 تا ۱ 
" “ رفي الدجماع وجبت القسامة دسا للدزمة و الدية لوجود الیل بالمحلة اذ أن مشر 
ابن الخطاب رضي الله عه قال بان القسامة بوصفها بذل للائمان فذلك يلحق بالدم واما 
دفح‌الدية بحد القسامة فذلك لوجود التتيل في الفنداقة ولم يعرض على عمر في هذا أحد . 
و يشترد! لوجوب القسامة أن يكون المتتول انسانا عاقلا او مجنونا بالشا ام صبيا ذکرا ام 
آنش و الا يحلم قاظه وان ترفعدعوى من آولیاء دمه كما أنه لا یدخل فيا الصبي ولا المجدون 
في اي موضح وجد القتيل لن القسامة يمين ودما ليسا أحلا لھا آما السا* فيستحلفن ان كن 
من آمل القتيل بينما يی الامام مالك ان لهن د خل في القسامة في حالة الخد!ا* دون الحمد 
في حين بری الامام الشافعي ان القسامة تجبعلی کل بالخ‌وارث لکودوا يي ى (1) , 
و يجوز الا عفا* من القسامة كد ليل اثبات صراحة او ذ.منا بادعا* ولي القتیل عى غير أمسل 
المحلة مما یبسری الا خیسرین مدها ء ۱ 
و مقتضی القسامة كد لهل أثبات في الشريحة الا سلا مية أن یحلف خمسون من مل المحلة التي 
وجد القتیل داخل حد ود ما بقولهم "بالله ما قتلناه ولا طمنا له قامسلا " وعد مسا 
یخرمون بالدية ماما حسبراى الامام الشافعي فاده يقال لولي الدم عين القاتل فان عيده 
يقال للولي احلف خمسین يمينا فان حلفها یقتل الذی عیده عواذا ما حد ثان لم یکھنل 5 
عد د المختارین للقسامة بان کانوا تسحة و اربحین مثلا «که!: الحدد بان یحلف احد یختار 
من بيدهم مرتین بتکواوه الب ۳ ۱ ۱ 
واذا ما وجد القتیل بين مد یدتین تقاسن‌المسافة و تجب‌القسامة على أحل قرب المد یدتین 
من القتیل الا اده ان نكل اهل المحلة عن اداه اليمين وجب حبسهم حتى یحلفون مواذا من 
تال الولي بعد ادا* القسامة باده قد غلدا.في تحبيده اظاتل واه" ليس هذا الذى قتل المتوفى 


فت القسا سمسة > 
انيا لللمان : 


بحد ان كان حد قذف الاجنبيتات و الزوجات هو الجلد لقوله صلی الله عليه و سلم لملال 
ابن أمیة عدما قذف زوجته آیت بأريحة يشود. نلك والا فحد في ظهرك فتال الانصار أيحلد 
ملال بن امية و تبطل شهادته بين المسلمين و دي الواقعة التي ثبت مدوا ان حد قذف 
الزوجات مثل حد قذف الا جدھیات الا ان حد قذف الزوجات قد تفيربتزول ايات اللحان التي و 0 


جو ا ووو مود 








المرجح السابق س صفحة 227 :234 ٠‏ 


- 
۳ والذین یوسون أزوا جوم و لم يكن و الا أنفسهم فش م دة آحد سم 
آرین تنودات بالله أنه لمن الد تين والخلمسة أن لحنت الله عليه ان كان مسن 
الکلذبین ويدرؤ! عنها الصذاب‌آن تشهد آریح‌نهلدات‌بالله انه لمن الکلذ ہین 
و الخلسة أن غضب الله عليها ان كان من الم تھے "(1) , 
قبنزول هذه 51 فات آصیح حد جلت ال جعهيات مسوخا باللحان و عند ها قال صلى الله 


عليه بارتل رام ام سی أنول الله فيك تر نا ولام ن بیدا ۰ 
بان في مكان علم : 


"أشهد بالله أي لمن لاد این فيا وميت به زوجتي هذه من الزبا بفلان وأن هذا 
الولد من زنا وما هوم سني " ۰ رغ من اراد نض الولد اد الله د ٩‏ 6 یکنون 
قوله هذا اويح مرات و يضيف في الخامسة مدها الى ما ذكى "و أن لعدة الله علي أن كيت من 
الكاذييسس.-ن" وبهذا يكتمل لحان الزوج و يسقط.عنه حد القذذء و يجب بذلك طی 
الزوجة حد الزبا الى ان تلاصن مي الا.خسرى يان تقول اریج‌ملسوات: 

"اشد بالله أن زوجي بل 7ھ فيما رمائي به من الزبا بفلان وأن هذا الولد 
مله وما حومس-سسسن زبا " وت:.يف ثي المرة الخامسة الى ما ذكى:و علي غضب الله ان كان 
زوجي هذا من الصاد قين فيما به من زا بفلان " و بذلك یسقط صعا حيالا خرى حد 
الزبا وينتفي الولد عن الزون و تحرم عله زوجته الى الابد عاط ان كان القاذف هو الزوجة 
لزوجج! فادها تحد ولا تلفن > 

الا ان اللحان يثير خلافا فتمیا حول امكان قيامه بين بحض الفیٹا:تالد يدية فقد تال ان 
شبرمة يلاعن المسلم زوجته الي رد ية اذا قذفھا بيدما تال ابن وهب عن مالك أن ۱ مة المسلمة 
الحرة و النصرائية و اليوودية لا صن المسلم الحسر كما ان الحبد یلا عن زوجته اليوودية 
و المحدود في القذف یستدایحان يلا عن اا اجه اذا كان الزوجان كافرين فلا لحان بیدا 
بشلا ف المملوكين المسلمين خلوما اللحان و على عکس‌رای ابي شبرمة یری الا وزاعي أنه لا لحان 
بين امل الكتاب ولا بين المدد ود في القذف و امرأتہ ثم ييف الليثي ابن سعد بان الحبسد 
له فلا عة وجه ”عة کته نم و .ات کن‌1۵ ۲ تلف الفقھاءٴ حول 30 القذف الموجب‌اللحان 
و مو القذ ف بالزنا او القذف بدفي الولد فابو <نيفة و الشافغي على ائه ان تال لھا يا زائية 
وجب اللعان و پذ لك يكون للفمى ان يلاعن زوجته »ما الامام مالك فائه یشتود! ان یقسول 


اس طوس مرو د د و ل re‏ لم EDE‏ 1 صر ل 





acm‏ يي لا 


1 س سسووة اللسور الآيات 05 م036 6076 م8 ۰ 


لها لقد رايتك تزدین او يفي ولدا مسا ) , 

و یشتو:: في الملا عن ان يكون بال:] عاقلا مشتاوا لکون اللدان يوجب التفرتة بين الزوجین 
المتلا عنيين باللا ق كما يجبان يكون اللحان بأمر الحاکم لكونه كاليمين في الد عوى وان يكون 
بحضور شوود يستحبان يكونوا أربحة وان يبدأبه الزن ٹن لحادہ وسيلة اثبات خلافا للحان 
الزوجة الذى دو وسيلة انکار مدا يقتضي تند يم ال بات على الا تكس سس سار ء 


وبوذا نون قد تحرذنا لحملیة الاخبا.:.في الخريحة الاسلامیة بكيفية تبينلدا من خلا لا 
ان الشريحة الاسلامية قد أآخدرت عملية الاثبات ال داش بعظریة عامة خاصة به تميزت باحتوائجا 
على وسائل الاقبات المعمول ہوا في التوادين الود.سية بالاضافة الى وسائل شامة بها لا وجو د 
لها في ہذہ القوادین مرمي دظرية تتميز بمسايرتها لمتتذبيات الأحصوال و أدمية و خداورة 
الجريمة المرتتبة بحيث ا شترطت ا یادا ارهدة ضهود كما و انحال في اثهات «ريمة السزنا 
و اكتفت ا يانا آخری بشاهدة وحيدة و ہي «اريقة من شأدها آلا تفلت جريمة من الاثبات والا 


يترك الباب مفتوحا لا تهاما ت دیسرن نترند..عدج] عواقب مذسرة بالامةء 


عير مرا حله التاريخية حسب دا تمکنا من الحصول عليه من المحلومات و ذلك من حیث تدلسور 
الا ثبات في مق ومه و محتواه حبر الشوائح اتسماوية والقوانين الوضحية بسب ما قفدلناه الى ؛ 
أن ایح یڈ کل ننلریة هستفلة في الوقت ال-4ضو لا تختلف قوا بهن الدول في المپادی الا ساسیة 
لہا و الا شذ بجا حسب ما یتلام و متدالبات كل د ولة حسب تاموسج] الا تتدباد و, و الا جتما سي 
مما يد عوئنا للتحرف على ما أخذ تبه الدولة ال:زاثرية في ہذا الشان موہو ما ستفہ,لسمهە 
پالشرح والتحليل حسب شدلة ملہ یه تحتمت على تثسیم رئسي لها پوت سس تسین : 

الباب الا ول ڈو يتعلق بالقاعدة الد اة للاخباءتفي التانونالجدائي الجزاشری ٠‏ 

الاب القانی :و یتحلق بالا ستضا“ات الوارد : على هذه القاعدة العامة ٠‏ 





1 س الاستاذ احمد فتحي بونسى, ‏ الاظریة الحامة لا ثبات في الثقه البداثي الاسلاصں س 
المرب السايق ‏ صفحة 241 جا بها أن أثار اللسان دي : 
1 س ستود الحد لتوله :لی الله عليه و سلم لولال بن أمية : 
"ابشر يا ہلال فقد جحل الله لك فرجا ومضر حا " 





3 س حد زبا الزوجة واجب على الزوجة التي تلاعن زوجها دون وجوبه على الزرج الذ ی 
ایی ر 


4 التفرقة البد ية بين الزوجين المتلا عي سن ۰ 


(40 i 


سو ل: القاحد ة العامة ات ف لقابون لی نای وکین 
4 ي تون ا س سیر اي 


ہس اہنت لا میسو لسار ہم دم ا یر ا ہس مسار یجي اص امعم میس جص وص ہت ہے ممت مس یلم 


1 1 ا اک 0 و ٦‏ 5 8 اع ری و ١‏ 1 
يراك الگا عدة لخة إساه الشی :نمواده فى سباح الک 


0 وكو د ائما موق" 'عسسسام 


le’ ¢‏ گی ۰ دن میت ای 


a )‏ 
ا ء۶ 00+۳ 


ا ہے کک کی و 1 3 | ا کا وی مخ 
ا لھا موی كان المراد یہ مو الق HE‏ ہم اي مو“ می 


رت4 می) رنفسں الپ کے سم ۱ 
3 728 
رو أت 1 - سو ہے بت ےپ 1 سے کے یج 1 ۶ عي 5 کے 1 

و هرا اج لمر؛ ر5 ۳ لقاعد 4 كلمأ مه کو ا یت 5 ا لحا م لم علو » ہا کہ 21 وسو ميل 3ئ لك ب 

Li 


یھ ود ھی فو الو د اواك ۳ 1 را > 
آم مد € انمشرع ال زا ئري 8 مدا سا دی المواف. الا اتی آلذري عو ما مس ۶ مس 


2 ده 3 1 و جو ا کے وا یم ان 
انت کے E‏ اسز ر به TE‏ »لو ۶ وعو ؛ لمت 23 لم ڑا E‏ یسنج 


في م 7 کلت 
ااا لا نج عجان 6 وی قاع یھت : متا ع , القانون ر في عا 7 موا سس 


نو ها في عا 5 تعر تا نہد عاعل 6 2 احامة 2 
علیہ تكون :,راستتا للقامد ۶ انعانة للاعبات‌في آنقانون الجدائي السزا گري سپ 


الفصل الثاني : 5روط. تطبيق هذ + : لقاعد ة . 











جوسس یس تہ سے 


۳9 کان يقال مثلاقوا ز الیٹا دأية ة أو قواعد جو ے 
3 ہج aa" I‏ کل اہ 


4. 


| © ےد‎ e جو سڈ سن رد الان‎ E 
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الفصل الاول: ‏ تحسد يد القساعدة العامة ل 

7 بتحد ید القاعدة العامة بيان تقریرعا من القانون إل نائي ال+زائري ببيسان 
موحها والدر,القانوني الذي أورده المشرع ال:زائں لتقریوعا ثم توي شهوهسا 
ومن ہسة ثانية بيان نتائحج هذ القاعد ة العامة من حیث نقد پر القوة الإا للاد لة 
ومن .هة ثالثة توديح الشروط المتعلقة بالاد لة الشهيرة للاثيات ال ناي وأ ٴسسیرا 
بیان عب * ا من صمیسم تسد ید القاعد 2 العامة للاثبات وتحد ید المخصم 
الذي يقععليه حذ ا الحب؟ . 

وعليه فان قفا الفضل تن | رنه مذ رات باق أولما بتقرير القاعدة الغامة 
للاثبات في القانون الہ:نائی الہ:زائرں وهو ينقسم ہد وره الی مدالمبين کر جن 
حول تحد ید موتح القاعدة الحامة لذثبات في المواد ال نائیة في القانون ال زائسري 
ويد ور الثاني حول مفہسی هذ » | لقاعد ة الغا اا الم“ الثاني من هذا الفصل 
فهو يتعلق بنتاگی e‏ بالنسبة لتقد یر القوة الاثباتیة لاد لقہ اما 
المیحث الثالث فانه ثرا لشروط المتعلقة با لاد لة اله هيرة لأذثيات ال ا 
ا 7 الفصل فہو يتعلق بعب؟ الاثيات فی هذ ه )لای دة 
العامة و 
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سیت مس بیس لیس تمرم 


ہمہ ات ہچب ریس سم یسا سے ہے ریسے ہہ مت سم ہے تح ہے یی مھ ہویم 


يقددي عراب قریر القاعد 1 السامة للائبات‌في القاتون الببزای الجزايي انتصسف 
۰ ۳ لے 2 5 ۰ 0 4 ۳ 
على مو ما مث ومن سح ٭ے ری بیان مقہومہا ومحقوأاعا 6 ولو ما تفصله كي المطاليين 
التاليين: ۱ 
المدالمب الاول: تحد ید | مومع القاعدة السامة لادثبات في القانون الء.تائي ال زاگ ي. 


المطلب الثاني : فہی القاعد ة ال امة , 


رز 43) 


| الاب إ۷ ول ل ای ا .]امد ڈا لہا مقللائها اف :لقانون! أبنأ اي له زا لني -- 


مہم سم لیے ریش سہمے ہے 2 میس معميم میم ما سبحم ہے میدیم مخت میجح موم سات :عم سے سكم 


لقد سے ۳ ات رع! له زاگ 1 علي 5 ۹۹۳ اعد أ لا مھ ا ل ۳ 2 3 2 من ون لاہ و تا 

oT :‏ جیا ۱ ۱ 
أثبات ال راثم اي ار و 43 “لق ]اگما ' ماعد أ ! لاعوان الت م تیهاالتانون 
على غير 8 ل El.‏ م i‏ بصذ ب 0 تبحا لاتتناع» الف 2 ولا يسو لقا ي أن ینب 2 ليه 
۳ ۰ مه 01 مه ہے 0 5 ۶ 4 .- 

۱ المرافحة وال عصلت المنأقثة فيها ےہ وريا اماصے“*٭ 
یی یت ا لے“ ضر ۽ لهم أل وية الم له لاثبات ادا ا هم ب یلد ةا لم؟ .ره 


e 
جو‎ 
¢ 
2 
دم‎ 
4 
3 
مج‎ 


ہا ا عیقامر 55 >ردترائن ماد د ید ون آن یقید وأ مقد مأ بد ليأ محین 6 و سو 
0 0 
المسل» ۱ 85 84 3 2 56 به المه ارمأ لر :سی ل عام 8 5 3 1 الك ی اثر “ریه ۱ لا شا مه قاحد 2 6عامة 


ال 7 نفس | لکلہا = ویتفعر,العصیر رالتر تیب قد ورد ت في قاتوني لا .]ت الءءنائيةالف نسي 


25 ا‎ 
۱ 2 
5 N 


الذي بشم شم أنه ۳ يك صراحة ني انون تعقیق اذہ :یا بات الا لی علی مد » القاعد 2 رت 


شبات الا 1 كل من الفتہ والق: ۶ بعصر ( تا 7 جم على أن الم 85 ع ا لمر ۳۹ لم يد 5 و 


واا نفس الام 4 آلذي سأ تا پت بعات کشیره عدم ا یی المع یه 


ر 


الو END URES LED la Ok‏ أيه 
مسق ان لت لس لوجر نه نيع قانون: الات رات ا تایه امه اقا 008 نوع 
ا ملا لحرية في تقد پر الاد اس پل 5 ۱ 

كما يتايج من الماد ة 212 الہذ ورتا اذ ! کا اك رع ا۵ زائ قد اقر ضرا رة 
الايا ت قاعد ة عامة نانه لم یخفل وضع عذ » التاعد ة في ا۲ارداالشانوني ااسلیمو: ١‏ بدہ٭ملی 
أن نا انض اللمدولة لكات ارتیم O O‏ ید r‏ 
على اتبا ع طرق اهيا كام ياوه وعو ال مرالذي مر ممه حذ ه الحريةتانونية تدمن سین 
وس م5 > سیم الد: 4,۹ می E‏ فى اا 7 وا گم مما يدي للم اف على. ۱ ریات وص 
GS‏ سد العا ال ابا ات فام وه الولا لطا يي 
الابما E‏ 


ا 


1 قانون الا..راءا تال ..زائية ال زائري الصاد ر ہو.۔+الامر رتم 155/ 66 بقا ريس 
86670608 
اك الماد 3 212 من اون ات ال زائية الب زائن فى نصہا باللخةالفرنسية 
والماد 4272 ر مدان و ۳ ..ثائية الغ تمس یتفر را لاه کہ ا ہیا 
:21 


THcrs les ہم‎ cu lr. ےم‎ Orf 031 82053 فته‎ rac tions 
peuvent ére 080513138 Dar منیا‎ morans C2 prove " 


3 الاستال امد نذأت شن تانون تحقية ال.نایات - الب .الثاني ه ال ابحسة 
الاولی» رقم 6 4 647 و لب مها هام للد Jay‏ اه که لتقب 
العصرية » ۸۱5.32 56/05 ۰19 

4 قانون الا.ترا*ات ال ناخية المعرن الاد یسور القانون رتم 0 یه 
0 الس یو به دبعدا* من 51/11/15 ۰19 
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یھ ہے سے ےھ ہہے سس سح ود ممسے بی مس 


مقتنى, التاعدة الحامة لاذتبات في القانون الب ناي الہ زائن وعي,. بریقا لاقبات أن الت فين 
لیئر على الق"]ة 0 الذي یب عليهمالنداة به‌تبعا لطبيعة ونوع عد د الاد لة المقدمة 
نمق الد كبا انف أمقهم :ہلت ند يهم آ لاد له ال دالموبة قانونا لاد انته حتى ولو كانوا شتدجين 
ببرا'ته ومو أمر مدر پاليرا*ة وأ .د الحيوب التي اتسم‌یهاند!امالاقبات القانوني ء أو بتبرفة کل 
...بي اذہ ا لمتكتمل لد يهم لاد لةا لمدالمويةة پقتانونا للاد انقعص ولو كانت اد انته .-لية ومؤکد ة وعسو 
أمرى: در بمصكءة العقاب ولك نالقانوني تال ن"ام.درية الاثباتعكمر,عن | يترك القادي حسرا 
7 3 اتتناعه من أي د ليل يدامثن اليهمن الاد لةالمقصدامة في الد عوقّمِالتی تمت مناتۂ تما 

طرف العم بال اة 

وت لطبيحة ںام الاخبات! عر القائمة علی. عريةالقا : يفي وین اتتناعه‌ال*.صس من 
أي د لیل‌تمت مناقهعه من ا ار لصو بال لسه وعلی برية الدصورفي الاح علن شیم 
بللشد يم أ :۰ د فاعم ود چم لما یقا م ند ممن د اة فانه‌لاهعال فيه لعلا الام الوصاية 
بين الاد انة sk‏ التب كان القناة ينطقون بها في الى تام الاثبات المقيد في .2.10 
الد ليل الناق:. '' والتي غالبا مایدتر الق:اة بسببها لاستعمال دلوق ووسائل و ٠‏ يةلتكملة 
عذ ! الد ليل الناق ‌بالحصول على الاعترا من‌المتهم» كما ان“ فة لاد لة من اعترا وشہاد 2 
وغیرھا لاتحد وا 'كونها ترائن “یئ منها القضاة لتاوين اقتناعہم سول الاد انة أو الیرا *ة 
في نال مالا الاثبات الجر . 

كل هد اأدن بتكام اماتا التخلب على نذ'امالاثبات القيد في المواد الہ:نائیۓ 
اة وأن تام الاثبات المقيد رٹم قد مه في الط ور الا أنه تد يم ےت 
م 0 لصياعة نام الاقبا تال .ری المواد ال-نائیة بأغلب العه. ريمات المماصرة . 





لال د لد ين و ۔۔ الاتبات پین! ره قوا لازد وان في القانونين ال ناعو 
لو ES‏ الا 2 فة کات ے نانے E‏ و اس و و 22 
2-- ]9 ستال م .مد مت الد ينعو ٠‏ س تقد الم -- صفحة 86 906„ ۔ 

5 آنەمذر بالبرا ةاذ یفر على الق:.)ة الى م بإد انةا لمتهم‌ولو لو تانوا قتتحین ببرا"ت » 
EE‏ ا بش كنل أن م یل العقات ال أنه بتاعي 2 

کل 0 ل نيه لاد أنته ee‏ م ۳ 2 

تا اند مکی محافي Il MNE‏ یا 
اک يؤونوا 1 را راقن تکوین! اتتناه عه مكمالم يتن لمتهمين [حرارا اقفر الد ئا جن اتفس هسم » 








نتا )مالا عباتا ليد | وا لقانوني قد | متاز من سے اة ووب ناقد كان ينار اليه 

”نامثأ للبراٴ2 وعامياللعريات ند اسا*ة استحما ل[ 1 را البدحث والتحوب ال 

أن الگا :ی نی ٣ال‏ ما لبح سوا لدموں یی" © اه عن ]د لد الاد انه ئي سرية دون 
السماح لأمتهم يمنا 44 هد » ا لاد له . 
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المي الثاني  :‏ تائ القامدة العامة منحيث تقد تقد يرالقوة الاعباعیة لااد لة ‏ 
| لقد أثر المشرح الزائ سرا..ة أنه لقاتي المودو السرية الكاملة ئي تقد ير 1ن 
الد مة في الدعوة العتارو عة أمامه وئں ترجيج بحت ها على بح الا في العالات التي 
استثتا:ا المشرع ے سا ن وتو .حم ين:أبق على كامل الاد لة سوا* كانت مياشسرة 
ومي التي عودي يذ اتبا الى النتي.ة المبت"ا2 أم غير مباذرة وعي التي تود لتكوين 
اتھا م القا ني بحد سهد عقلي ہماا 3۷٥‏ الوقاى والتفتير فيا للوصول الي العقيقة 
اذ من واب القامي المطروحة أمامه الدعیی أن يكون اقتناعه بعمل منطویا على الث 
والتفكير والوزن الدقية للوتای والاد لة وال وم لقواعد العدالة والقانون الطبيسي 
رذ لك على الى الذي يرتاح اليه “ميرك . 
ومن ال ابی أت تترتب على حل ه ال ية فى قد ير الاد لة بکونہا القاعد ة الحامة 
ئي القانون ال:نائن الزائ نتائ كثيرة وجد هامة الا أنه من السا "له تدارا لعد اه 
القنا* ال زائ لايكننا الوق من خاذله على هذه النتايع التي أحمها الاقتنا ع ال2 مي 
للقا بي وہي فتائج سبق للقدا* بالد ول الاشرن أن عرف وأو م وأقر الكثير شا ولذ لس 
انا من آرون للتمرة ؛ على عمل ه النتا کج من .مل القنا* بالد ول الإمترى التى نکی 
بالحعر -ضبا القدا" المصري » 3 لعجو ۵ الہخص للقاخي في القانون‌ال:زائریں 
باعتباره أحم النتایی التي تترتب حلى .-رية الاثبات رن لت في المطلبین التا لیپن : 
المطلب الاول: ويتعلق 02 ؛ تاد 2 العامة لاذثبات حسب ما توصل اليه الق :)*المصن.. 
المالبالثاني : ویتہ ل 558 ع الۂخص للقا ي في القانون ال ماي الزائ رى . 


الماد 8 2 , من تانون الا راٴات اله زائیة ال. زاس رگا 
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السالمب الاول: نتان حریة الائات في القائون ال ,زان 
00 متسس ما توصل اليه لدب المسسرى 
۱ تيناد التامد. 2 الحسامة لا اتی کل من التانونین الزائ ال ا 
وية الاثبات في المواد ال.نائية فان النتائ: التي سيق للق“ المصري أن تومل الیها 

وتر عا هي متاخ ماعو بأغليها عطیا في ا۱:21* ال:زائیں وان ”انت لایمکن الوقوٴ 'علیم ] 
بشكل وان في الوقت الما درفي أ. كا السحكمة الحلیا بال زائر ه ومن بين مذ ه النتا ثح 
بذ تر أن معتمة النق: «المصرية قد آترت أنه لاتصح ماالبة القاخي البنای بدليل معیسن 
أو بالتقيد في تكوين عقيد ته بالا. كام القررة في القائون لاحات الحقوث وانت:د :نها 
التضر جليباقن الات ال والت..ارية لان الحبرة في الم ءاكمة ال نائية عي اقتنساع 
القا ي بدا" على التحقیقات التي تتم في الدع باه انة المتهم أو ببراءته تما آثرت اه 
لقا ي المووج أن يتبين الواقعة على تيقد ا وأن يرك الاد ث الى صورته الہ۔تیقیسة 
الصجی :5 من دون أن يتقيد فی ذ ل” بقرينة أو بأتوال شہود كما له أن يتان‌الد ليل الوءي 
أمامه ولو کان ورقة رسمية چ مق تر ان حذ | الد ليل غير ...د ير بالثقة ال آن ما" في 
القانون عن .حجية الاوراق الرسمية والا :كام النقرر ‏ للاامن نميها انما هوفي المواد المدتية 
والت-ارية فقط. لسیاد ة مبدأ الاثبات القانوني يث أن الاد لة ممینة لہا .تام شاع 
یلزم القاخي باتباعها في قنائه اما آتر ت أن له أن ن يأخذ بالقول الذي يعامكن اليه ويرك 
غيره سوا" كان ذ لك القول قيل أسامه في الہ۔لسة أم ذكرفي الت-قيقات الاولية مت اعتقید 
أنه هو الاد ر بالتصد یق هتما أثرت أنه اح بما :ا“ في تتریر السنة التهريحية 
وبما قرره بح هود ا المسافة بين المتهم وال ني عليه وترت باترره الم تی ‌علي » 
عن هل » المسانة: كما أقرت أن القا ”ي ال نائي بماله من ۰ -ریه في تكوين اتتناعه في الدعوں 
لیںملزما باتبا ع قواعد مدينة سا د<عله تانون الا- aT‏ یتحلق بالمناعاة 
پل له أن يقتلن بأية مضاماة ت ري على أي ورقة يقتف بسا. ورها من شه:. ::.محين ولو كا نينكر 
صل فرعا عه 


أن من حم لچ التي آقرت, 1 معكمة النقگ: المصرية أنه لاتثریب على لقا :ي !ل ناي 
111 ہچ 
1 مجموعة كا م الد ائرة ال نائیة لمحكمة النق المعرية نق .06/14/ 4 , LÎ‏ 
لكي ها الان الك کته مه توق م :مود مصطفى 1 مولفه الا با فی المواد 
ال- ات الم ےالسابق بيانه » صفحة. 0 1 مايلىس : e‏ حریة القا ني في 
الاتتاع يعني 0 ِ اقاي رفي تكوين عقيد ته من أي د ليل لاسلدلان عليه ضس 
ار یالب يبيان” سيب اتتاعه بد ليل دون د ليل ۔ 


ز 47) 


ألا ما أعتيد ° علي أتوال مكهم لان ]۶ 7 متهم الوك لمان اليا ولو ثم كن معززة تل 
آثر ريستو في ل ل* 6 ا یکون الہتہم مگ بالتسمة : و مارا لها 5 4 E‏ ل لین یب یق 


2 


آمامه قي 5 مده 8 يبأمكن اليه ي بح و 0 ہک : لك .ليأ "ن على عدي تسیب 7" و ن 
9 کر ۱ یت 77 ۲ 
يا ل بأقوال المتہم می أل لسة نہ ون 5 جا ارهز :]۶ ال-قیق راغ تا 7 5 وال ال* ا ۰ 
e‏ 3 
متف ا٣‏ مان الیہا ولو کان EE‏ لج ہد ترییا ا للمه- a‏ 
نفسهةه أو انت بینه وا لمهم 2 صومه 4 قاعمة 5ے أن أ لحر 3 3 مقصد الشہاد € ة والاعتماة + علٰیہسا 
عي یل اریت النق ۰ المصرية 7 فيماً E‏ قاي لموة :و( ویطمئن الي یه ولا ما سن 
1 
E‏ “وثي من 21 یاه الغا بي الم دی & ان لدع الا توال الت :۳۹ بنقلا شی ت0 


0 
2 


آخر ولو آنترءا ال :یر متى قد ر أت بل الاقوال قد صدرت بته حق2ة گا اٹ آیدا کی 
النڈ .المصرية أنه لقاخي الموموع أن يستعين ,ا لكلاب | لبول سية وسلة سید لال ل اف 
على المح.م ولتحزيز ما بين ید يه من الاد لق وكيا أره ل اماي )یا أن يس؟ندء ألسوايق! لمتهم 
لیت؛ذ ہنہا قرينة على وتوم التہمة .. 1 e‏ يتاذ من وقوم الحا د ث ,متتس "پر العوي 
ليلا توينة على ون الرئية ڏ ل » آن القمر في على ه اللنةعاد8 مأ يكون ساظما + 

الا انس جذ ر اه آن القاعد.ة الحامة في القاتون ال-نائي ال زاعس, وهي حربة 
الاثبات لاتسمح ڑا لقا بي بن پر ہل من نفسه + بیرا فیما یتطلب !4" برة ه وف مدا 
اله أن تد أن سدكمة التق “المصرية قد د عبت الى أنه اذ | گان الحكم تقد استند. تي 
إدانة سو الی آن الم-تی اعت گل بی اصابته اشن بابي" ال-تاة السسسی 
ال مود وا عن الدفاع في صءة الرواية منازعا فى ج رة الصءتي عله على التمیز فانسسه 
جس جات وه E‏ 0 المو:وع أن ي-قق في هذا الدناع ال+-وصريعن 


۰ ۲ ف 3 
۳ ری الہ:ہیر الہ : فنیا الا و لد لطبيب ا لشبعي و ان سکم محیباأ بحيب الا 2 ادل 


بحت الد فاع ہما پستو ب لگ :4 





1. الاستاد محمد عاي راشب -. لت ية الد ابة ات ي الي لماي الم 
الق.سارن . الین السایق اصت »4 و یه متام 
آلف المصرية بد آاگرتها 1 :ائیة عام 5 في الطاہن رقم 6 63 1 ,تاريسم 
5 0/ 1933 
ے ستاك م ملگ ٠‏ لیڈ اغا س رگ .2 144 و بعة النك” ,؛ 
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الم الب الٹاى : — اااقھام اه مس 3 أ لقا نون ال - تا گر حي ال ”ارگ .. 


میم .محص سام سمس معام ان مکتوں ا مقا ود حب سک سج سے نلق تھے رت رو ہے کے 


يعد الاقتناع الخخصي للقاني بن أحم رل القاعد 2 العامة للائیات 
في القانون النائي الجزائري ويرد اه أن اقا دي في المواد ال-نائية پیٹ كيه على 
اتتناعه الث مي القائم حلی تریح بين ا لاد لة النقاءة آمامه في الدعوی دوق آن یشم 
في 3 لا لرقاية الک الحلا ماد ام أن اله ليل الذي اسع اليه اغا ومتفقا مع الاد لا 
المقد مة في الدعوی ولایة: من انشا" لواقحة .د يدة وبا دام موب الوقائع التي 9 
في كمه ایتنافی م الرای الذي تل )ليه ذ ات ان قد ير الاد له وتر ین بحنہاعلی 

عقوت الال السا القن كي معا له الوعنة العلا قو رقاب تاره 
الد ليل التي کوتت بها الممكمة التي قصل في مو'.وع الدعوى الاعتقاد بصعة أوانتها * 
التهمة لأن هذا يعد من المسائل الموتصية التي هي من أ.غتصا رقاضي الموموعد ون 
سواه الا أن مع عذا ید بعلى قاضي المودوع أن يوم “ل د ليل من الاد لة التي يبني 
عليها 3ا حى يتستى المسدكمة الدلیا رتا بة تعابيق القائون تدابيقا سليما صعیسا 
ور و ےس رو تر E‏ لفاصل یبا ۰ ۱ 

ولقد اعتمد المشرع ال:زائری سا الاقتناع الشخصي في المادة 212 منتانو ن 
الا.-را*ات ال.زائية بنفس التعبير الذي ی به المهرم ٤‏ افریس' او بت است 
موقف منتقد اکن من الا ا رح اف رای الا راق ينيدا الاقتاع الشخصي 
نفس الوكيدة نی مایا ال 0 بو یھٹکا وا ی الائل لعسيو 
أنه قد 8 بهذأ المبداً في صياغة قانونية م:تلفڈعن علا“ التي ورد غي التثریسیی 
ہے اد ات في ال یس بكي ون جج الفکری ا ن 


uit ہت‎ 


وعلى أ حال 0 ا وم 5 ال دمي يفي' لأکٹر مسن هذ ا 
المطلب اذ | آن الاتشاع الشءصي :انيما یتوصل القاشي لتکوینه من خلا مع 
الاد لة وہ الدعوی منذ تحريكها لعین الفصل فيها الامر الذي يتون 
AEN‏ افيا :فلمو اه له SSN‏ بن ی ری تیا ENG‏ 
بالیمڈرالآخر و 00 ديرمن. لال هذ | لتكوينعقيد ة قا ي الموشوع واقتناعه براي معين 
وهوا لامرا لذ ي یتطلب مناتشقرفت إلقا دي لبح .ا لاد لقوتمسک‌با لب روما ينتهي اليه 
منل ےت اق ا ا نه قد یکون مووا لرسا له‌ما. ستیرا ود کتراه د ولة. 





×وہ ‏ تی TT‏ 
مما ینکن معه! لقول پآ نا لاساء مس التاريني لمبد أ لاقتنا ع الشخصي ٹور القانون‌الہٹائری 

هوماً ورد بن الماد 72 2 4منقا نون آلا.- را ISG‏ نائيةا لفرنسی اذ أن الا 
.2 با نون | لا +را ات ال ا زاغری: ى صياغتهيا للحةا دمربية‌هو: وللقاي 
آنیصد ر. کستبما لقاال ]> اس 6 آمانصبائ اما للا مر ساپ بات 
حرفیا ينض الماد 4275 الفرنسية کالتا لی : 


۲ مرا‎ Jure Cecice d'azrês مهو‎ intine convicticn" 


امپ»۰* الثاليث : الحروا ا لمعه له با لاد له الشهيرة للذهبات ال اي مس 


ہد سمہ ہے۔۔ سس سے مه اث ا ا ا اا ست ملت ات جيس هون 


اذا کان المذرع اله.-زاگری قد تكلم عن الا۔۔ عرلا تیه في تحقيق يعن الاد لسة 
عي الث جادة والمعا خر أمام تامة المود بوع الا 1ك ذا لايحني أنه قد أي اد بذ لك 

حصر الاد لة التي لقاغي الموشضوع أن يستند اليما في -سکمه والا کان ذ لك مثه .ترقا 
لدا درية القاابي في تكوين عقيد ته من أي دلیل يثتاره ٠‏ 

واد | كانت الشروط. المتحلقة يكل من الشہاد ة والساشرقد ورد ت‌في قانون الاجراات 
الدنائية فان الخروط المتعلقة بالادلة الا رى من اعتراف وكتابة وذهرة وقرائن قد سامت 
هي الاخرى ليس‌في قانون الا+را ات ال نائية وحده بل في غيره أينما يكل من الفقه 
وا لق:)* ه وحو مانتعر:: لتفصیلے في المطالب التالية: 

المالب الاول: الاعتراه + 

المتاللب الثاني : الشهسنتاد هم 

المعالب الثالث: التصسابة. 

المتالسب الرایح: الخسسسيرةء 

المالسب |لدامس القرائن . 


مت ہوے حت سے س eee‏ سی ست پیت میت پوت ےہ 


رج ےت الجزاگری قد در على الاعتراف في الماد٤‏ 213 من ثانونالا-+را"ات 


يانه بذ لا لم "7 رد ٹکرا کافیا ي ی امترافت ین حيث تعريفه ا بعه الاسر الذ ی 
يمكئنا التعرث عليه من خلال الفقه والقنا* في البتد ین التاليين : 

1 سم لت رة لابا افده 

2 س شسروط ص :مه الاعشے را 


س مر الاعتراف: ان الام ترات جو تول صاد رعن المتهم یتر فيه بص-2 سبسة 
e‏ و يتميز الاعترا؛+عن توا س المتهم الا۔:ری التي يستفاد منهانسبة 
التهمة اليه لابد أن کون سب | ون نا ومو ماأكد ته منکمة التق الس فن تقو يبا 
بتار 8 02 68 19 تست رم 61/ 68 ین ماقضدت پان الاعتراذ.' هر ماکان مقغصبسا 
على اتترا اله-ريمة مما .عل اقرار المتهم_ لبى: . الوقاش وأقواله الاخری التي تد يستقاد 
منها باللزی الحقلي والضطقي ارتكابه لل-ريمة لايعد اعترانغا كما أنه مد 
متهم على متهم آخر اشترت معه في ارتكاب ال-رية بل ان هذ » الاقوال لاتصل .دعن 
الشبادة الثانونية التامة وان كا نت المحكمة تملك E‏ تقد يرها على سبيل 0007 
ماأكد ته محتمة النق المصرية أیضا في :۲2در ليا بتاریخ ۰۱۹۸9۸42769 وتيا 
أنه لايمد الاعتران آقوال المتہم التي يقرقيها بتراجد «علن امسن الدريية الا أنه قلسي 
الوقت نفسه ينغي مشاركته في الج ريمة المنسوبة اليه "٠‏ . 

. والاعتراف بون | الذكل قد يكون كاملا ومو الذي يقر فيه المتهم بصحة اسناد التهمة 
اليه :ما صورتها ووصفتها سلداة الت قي كما قد يكون -زثيا ان اقتصر المتهم على الاترا 

بارتكا به ال-ريمة پمة ولكن في صورة سثففة 4 ومختلفة عن التصوير المنسوب اليه كما ب 
هي القعل المد نأعترف بالقصل اله لأ . 


2 #روط. صعة الإعتراف: لا بد لصحة الاعتراف ني سس المبين أعلاه من توائرة.ووط 
مح سکم اثبات لينا* e‏ ال:نائی عليه نؤجزعا في | رڈ ٤‏ التالية: 


الاستاف مامون محمد سلامه تاتون الا.-را*ات الجنائية معلقا عله با لفقهوا تکام 
النقے تا طي بد ار الف اا مس اد ا اس 


کا ےم الو اعد القانونية المصرية الي.. ۵« ر الاول عد د 0 والا أنه ے۔ م شارة 
یا الی ان وس من | لفقه ود همك سا2 مه يی وھ 
في المصفحة 6 69 بائه للم عكمة ان تزن |5 نوال متهم على متهم آ۔ و 
بها اشذ ت بفحواعا ند لیل عليه . 


( 451 
1 یت لایمعبر اعتراة إلا ذ له الذي , ید رهن ف له ا 
دون تلا“ الاتوال التي تصد رعنه أمام النيابة أو مام ندال ال با الق اي ان لاتضد و 
۶ تصري ي ۱ ۱ ۱ 
ان کرت ن بات نا لال اہ ار گرا ر غير الاعترا؛ ولایۂویے 
غمو ان أن غو الاقوال التي يدلي بها المتهم من حيث د لالتہا على ارتا الریة 
محل التہمة المتا بح بل متفی عنما سفة 4 01 أنه للمحكمة أن تسصد اليا لتمزیز 
7 ام سخ في الدعو؟ عو+» ومن أمثلة هك » و الخامةم 4 ہو 
لین 8 مر ٭ ا الاقوال رتا سو وت ارآ اة 
أمام تا : نی التبقية» أو أمام الموعكمة بد اقح ال رون من دائرة الاتهام معتقدا أب 
شف لسر 
کا امه سا لايفتد مجه 0 ۱ .ال نقد 7 31 ۴ في و یم 
المۂنا۔ایسي أو عحت تأثير المد ر أو العقارات السالبة للارادة'تما عو الدأن بالنسبة 
ہما يسص بعقار الحقيقة ذ لأ“ أن الاعتراف في حقیقته سلو» انساني یخن لقاعد ة 
ا ان ؛ »تبأ ب 0 وا في | ۷ ا ء الي ای لها أت وا 
ومو بای عليه .مسق التق 0 27 5 ê‏ 1 کا 
تب أن دلو الاعتراف من أي - تداعأ و 020۲ با اقرا ات 
ایہام المتهم پان الاعتراف في اله ون الانکار يرسي لمركزه في الدعودى ۵ ا في 
- مین کف ه ال .| وأمثالها نتون اراد 2 المتهم ليست .-رة 2 فيما آد لت به ينا تمن 
محه استبہاد عذ ا الاعتراة ٭ دم الاستناد اليه ك ليل لبناٴ المکم اذ أن الد غِھبطلان 
0 لصد ور » تحت تأثير لا“ كراه يات ف ال ودریةا لش يج ب على اله ل 
يرعا في | ار سلدأتها القانوئيه 


هل بصي سرج ساوسو ی جحي مسي دل بور 00 سے میں سبعہ 


. الاستال ما مونم مد سلامه ‏ تاتون !راا =ال نائیقمعلتا عليه بالفقهوأ تا ا لقو 





[لمر.- .السابةق ل ميف حة 69م 7716ء 1 
اا عن ٩]‏ کرا اهبا لر الذي رغم ا منوا باغلب ٠‏ القوانين الا إلاأنه مساك 
۰ بد انه فض الہ یڈ للا سا می فى تاب الت رت يب ال نا ؟ ئی في الث ريحة| لا سا مية 


المد حور عمل 1 الى | ۳۹ مس السا بيانه م قد 61 عتالا ترار نس تیا ت 
ريمة الزتا* ا و اب رثي الله مته آنه قاز ) لیه,الر- ل امیا 
عل i‏ --وعته أو '.وبته ۰ 
: - المادة 35 مت تاو الا ر اكات ال زائية ال زاگری ا“ يها مايلسي : 
" الامثرا" واه كه ان میمعناصر الاقبات یتر لمع رية ة تقد ير القاضں ۰ 


)5 ( 

و أن يصدو بغا* على اءءرا" صحیح ذ لك أن الاعتراف الذي يأ وليد ابرا*باال 
يقع هو الآخر بد وه پاطلا اذ أنه في مثل غذ ا افر تكون _ارادة المتهم متأثرة ہما اُسٹسر 
عنه الا را الباءال ء أیا يكون الاعتراة ' با طلاان | وق نتيءة تعرك الی:ئں عليه علس 
المتہم ثره عملية هو" باطلة أو يواسطة الكلب البوليسي في عر : باطل أيذد! وذ لا" أنمنئة 
تأثر اراد 2 المتہم بعوامل ری في «ثل مذ » ال :الات تتون قائمة مما یستو.ب استيعماد 
عن ! الاعتراف ند یل اعبات ل لك أن ال .کم المینی حليه یکون مشویا بالبلاان» الا أنه سہ) 
عذ | كله یکون للسحکة في مثل هذ » ال :الات کامل ال عریة في تقد ير مد ۶ اتصالالاعتراف 
پالا۔۔را* البامال ٭ اذ لہا أن عاذ بها الاعتراف مش مایت لصدته وعدم تأثرہ بالا۔:ر۹ 
الا جل 

والتنار لاعتراةءعلى مذ | الكو فان رأينا أنه :مانا لاحریات الحانة المدمونة درا 
بموجب ]لصو ,الاساسية للد ول من مواثیق ود ساتير ومحاهد ات د ولية وتوانین» وت قیقا 
للحدالة يب أن يتوافر في القر زياد 2 على مای-ب توائرہ في الاقرار ذ اته : ١‏ | 

1 ۔۔ أن يكون عاقاه بالخا وه ین القاصر واله:نون والمحتوه »أما اترار الاعسی 
والمري". فانه يكون صءپ۔ا بالت!اب والعبارة د ون الا« ارة والكتاية مثل دد آن‌الادرس 
ان لم شهم اشارته فلا پتدور مته اقرار آما ان فهمتفانه یترتب‌علی ذ لات أعد امن اما 
تي العقویة أوعدم وتيا لتفسير الشا“ فيها لصاك المتهم.. | . 

2 -. ألا یترابع المقر في اقراره صراحة بانكاره ما أقر به أو منا بن یتناق: شب اقراره 


مہہے ہےے مہے سو صمحم پوس موس پہے میت ہسے سوہ ہے جس ہوم 


ینکٹہا تعسرية» الشمسادة بأنہاعبارةصسن: ۱ 
* تصريح الشخصلصالع الاد انةأوا لبرا"ةبماسمحهأو رأه آمامالجهة الق:ائیقالہتصة * ٠‏ 
ونه تون الشہادة ذات ابیعة .حنوية لانها تصب‌علی منمرد أقوال مبنية من 

المشاهدة وس لة في معا در التحقیق من ہة ثم يصن بها فيال .لسة ال:لانیسسےۃ 
للمحاكمة من ..پة ثانية! '' وهي تصريحات مود وها حواد ثهابرة تأتي فدأة د ونان تون 
مسبوقة باتفاق أو ترا ي ولذ لا فانها تحتبر الاریق الحادي المستاد في الاثبات في 
المواد الءنائية الاکٹر استحمالا من غيره من الطارۃ الاخری اف هو الاكثر ماد" متللیلفمة 
ال.تائية الي جمتاز بالشفاهية ولذ | ساف المشرع ال:زائن الد مادة ب موة سن 
الا..را*ات منذ انطائقها مت انتهائها منہا مايتعلق بالشاعد ذاته ومنها ماپتحلق 
بالشهادة من حيث كيفية أدائها وتقد يرءا وشهادة الزور ه وعو مانفصلني الفرعيسن 
التاليسسن: 

الفرع الاول: ال روط المعہلقة بالث۔۔ساعد . 

الفرم الثاني الشرو ط المتعاقسة بالشهادة. 


مھ ہم ہے وی چ ےو ےا عو و و ما ےہ یه وه یوو ے 


۰ 1ا سقاذ زيدة نود ١1‏ تصام الذخں س الموج السانسق ٠‏ 


اھ وت عي 1 .ہی 


) 54 ( 


ااضرع الاول: الذسرو. المتعلقة باليافد س 

لتد عرفتا في الفصل التمهيدي بأن الشروط المتحلقة بالشاهد في الشريعة الاسازمية 
هي على نوين أعد عما لااد ا“ والأ.در المت عمل ہ وباعتبار الہ:زاگر بلدا اسلاميا #حظى فيه 
الشريحة الاسلامية بالمرتبة الثانية بعد التشريحعفي التدرج القانوني! ‏ شما عو اذ موق ف 
المدرع ال زائرى نيما یتحلق بال+روط. الواجب توافرءا في الشاهد في المواد ال.نائية 
الي ات الشهادة فيبا عنها في المسائل المد نية من حي“ ماي .ب توافره ضس 
الشاعد من #روط بغية الوصول لداعد عد ل اصة وأن الشهادة حي ال اريق القائوني 
الاكثر است‌ما لا في المواد ال نائية كما سمق بيانه ؟ 

. پالدار لمو“ المشرع الجزائرى من خلال التصوء.القانوتية في هذا الشأننانالخروط 
المتعلقة بالذاهد :مانا للوصول لذخهادة نزيهة عاد له حي على ثلاثة ة أُنواع منها مایتحلق 
بالصفات المالویة ني الشاعد ومنبا مايتدلمق بد-معة من الوا..بات الملقات‌علی الخاصد 
ومنبا مايتحلق بد موعة من الحقی التي يتمق ببا الشاهد ه وعذ | ما نفصله ني البنود الشااتة 
الالستمسيطةة ‏ . 

أولا: الصنات المطلوبة في الشاعد . 
ثانيا: وا--سسسات‌الش امه . 
قالغا .عقوت الك سساح ده 


وو الماهد : 


لقد 1+ ترط المشرع ال زائري أن , يود ى ى الشهود الیمین القانونية المنصو + هليها فسي 
الماد 5 73 من تاتون الا۔ 0 عات ال زائية حملا بكم الماد 227 من نفه: ,ا لقا نون ها ن يكون 
الشاحد بالغا عاقلا ذ ل© أنه لإيمين للحدت آو تا . العقل في التائون ال:زائری اليد ی 
یبد مصد ره التأريني في هذا المقام في المادة 6 4 من تمانون الا.راءات الجنائيةا لفرنسي 
التي قد اد تملتعلی حكي المادة 227 من قانون الا.-را*ات ال زائية ال هی مد 
على اليمين القانونية والماد 2 93 من تفه القانون ال-زاگری المتشمنة د ۰ ,حذ» اليمين 


لت 





1 - الماد ة الاولى من القانون المد تي ال زائ الصاد ر يمويب الامر رقم 58/ 5بتارغ 
28 09 5 الذي يعد الشريعة الحابة .خاصة وأن الٹرو؟ التي استوءبتها 
الك ریحة الا ساد مية ۶ ي الخامد و نحو ماسبةق بیانه تغل الوسول لشاعد 0 
فون ن شاد ته د لیا على اد انةاو برا سے 
۲۱-2 ي : الماد ة ...446 صن تا ات ال خائية ٤‏ الفرنسي باللہة الفرنسیڈ:مایلي: 
5 .> ٭ " e5 OROiNS‏ و + de oêrxoneor leur‏ مب « 
ہر ہی prat:nt 10 gsڊrmont 22 dire la 7223156 rion cue la‏ 


گم ”یکن تر :متها ہما يلي " ے ع + الشهود قبل أد )* شهاد تهم | ليمين بأن يقولوا كل 
ال-تيقة ولا شي ؟ غهر ال جا و 


۱ )55( ۱ 

أنه لمن المأوذ به قانونا لاعتبار الاد عد لا تاذ شهاد ته كد لين اثبات قانوني 
أن يود ى مو القانوی التي قدي -نتما البلئخ والحقل وعو ما توؤتد » المادة 228 
من قانون الا رات الب زائية ال .زاگری التي قدي بأن القصر د ون الساد سة حشرةتسمع 
4 ماد تیم دون . له » على سبيل الاستثناس والاستد لال الا اذا ماتدرت الہ۔ثمة 
والنيابة أن القاصر المعتي يسم پحد عل » اليمين باعتبار 5.جاد ته وسيلة اثبات لاہ سرد 
| يننا مر وا لال ولذ لت مان شرط بلوغ الخأاهد سنا محينة عي مافوت الساد سة عثرة 
قد آند ت عليه المادة 227 الم" ورة أعاذه وأد . لت عليه المادة 228 التالية لپااستثنا* 
یتمٹل في أنه اذ | ما قد رت اله نتمة ولم تحار . النيابة سماع الشاعد بعد .٠ل‏ 'اليميسن 

ela‏ بعد سن الساد سة حدرة أو أنه من الا۵ا اله نى عليهم بالعرسان 
من ال- er‏ تخل اسان أدب د لي ل اثبات‌تانونی ولیس ت 

وائ "ان ار لزانم يبين قوة الشہاد ة الي ريد على سيل الا ساس 
دون .لے اليمينُ ' الا أنه في رأينا أنه يستفاد من وود هذ » التفرقة أن الا+خساھر 
الذ ین قخں يعدم تحليفهم اليمين يدد ون أقل ثقة ممن ألزمهم حلفیا اذ أن اس 
من .«+ة آخری لم یمن القاضي من الاخذ يشهادة من لم ي- الین اذا ما أسنيبيا 
الصدة فهي انان عنصو من سس سیت ه القای .٠سب‏ اقتناعه ال خص وذ 
بالمشرع قد أراد أن يلغت در القاضي الى مافي هذه الشهادة من شم ؛ وينصحه بأن 
کے ا سذ را وا -عياطا في تقد يرعا ٠‏ _ 

واه ! "ان المشرع ال. سم گنا تحار' صفة الشاهد م‌صنات خر | لا 
أنه ینتا أن نذ کر ب سفة القاني» وسثل النيابة الحامةء وتاتب ضبط ال لسقالذ ين 
ی,:لمبون لنذار القية وكل من يدل وديفة في المعكمة ویتد.ذل بصفته هذه في ن ات 
الق: ية ان ak‏ 7 يردي و یفته دون .یز وبذ من ۔ ال من كل موفر صں وشو 
ما لایتفة» م مهاد ته في تیه يساهم فر الفصل فیہا الا أن صفة الشادد لاتتحار من 
صفة من يقس با لبح ۳ اذ يصح الاستشم‌اد به لتفسير الوقاگ الت دوٹہسا 
في متنرهتتما أنه لايوجد في القانوء ال زا گری ماینح سماع شهاد 2 | 08 کار دمرس 
بعد تحليفه اليمين القانوئية لل؛ا:د أوعلي سبيل الاستد لال فقط اذ جج هذا ليس 
فيه احا .سب رأیٹا یہ:قوۃ: التہم بل فيه :مان لہا لاخڈیة الممدعير المد ني 
العقاب ان هد زورا ٠‏ ۱ ا جک 
_. یشنن ممأ ن کرناء أن المد رع ال زائر قد اھ :ا. في الشاحد صفات تستود ٠“‏ في 
ه: معہا الومول لشهاد ة عاد لة نزيهة ودحو مااستهد فته الشريعة ا لاسا<میڈمن‌المقایپیس 
وال رونا لتي أجاطت يبا الدت- ,الذي يصع أن کون ]هدا وعي_صفات لاتتلسف 
في م موٹہا د ون مد د ها عن تلت التی-.۱ ت بها الشذريعة الاسالاآميةء 
تال نائيةال-ز*الثال صفحة 144. 


ج وا لصف س ٠‏ 


بر الإستان --ئندى عبد المالا ل 
2 الاستاف --ندی حبد المالك -تقسسش 









ثانيا وا. بات الشاهد : 


ا سی یں 1 ي ا کو ie‏ ہے یہ 
رغية من المدرم ہے ی !لوصو لی ا سلیم للہہ اد دب للحد إلةوتسها 
للوصول الى ال ءقیقة مانه جن 1 29 الا اگل بد موعة 22 الوا .عبات تتمثل ع ,الیت‌شور تلبية 


لادستدجا؟ :لغ 'الیمین ثم ای ]2 الشمند 8 وعوما نفصله فى النقاط الثالانة العالية: 


([1) ۔ 5 0019-90-0 
1 نہ امه سے! + .میت على ذا الوا.ءب المادة 222 من قاندسون 
E‏ ۔زأائیة ال: زا ف4 تسا ا پس ؟ 5-0-8 
00 ۰ 
٭ كل شف مكل كل با 2 ہوا 9 الہ 1 كةلسما ماق و الەکھ اعد ملؤي یال وروا * لسن 


0 ا موہ ۱ ۱ 
ولقد حر ٠‏ المذر ال زاکور ھا الوا من قبا, الا فراده کت 
قرر له -زا* عقابيا من جاده ہمان | ترام “ذا الوا تحقيقا الممدالة وو ما ۱* قم 
الماد 223 من تاتون ا را ال زائیة التی )ری بت لل ۔ہة القماعية بنا“ على لب 
النيابة مساقبة كل شاعد 0 من أل شور ہاا-قویة المنصو - عليها ف الماد ۶ 51 صن 
تفەر ؛اثقانون الت پالر.و اليما ا توق على الث ا حد المعةك.؛ عن العضور عقوبة 
مالية تعراو: ما بين 200 و 2000 د ۔ج ء بل ان المادة 225 المذورۃ لم اة 
بترتي الحقوبة فقا .ولک أ.-ازت دة القخاٴ بنا" على للب النيابة الساءةأو مسن 
تلقا* نفسها أن ا ات ار الجاعد المتل+عن الح تور بواس!2 القرة الحموميسة 
ولہذ ا نان المادة الط ورة قد 7 العامة بلطة اب ار ای استار ا وود يي 
سلداة قوية ونسالة اذ أن الس 2 تنفذ ها بواسداة القوة السمومية ولذ أ۷ فان المشسرع 
تقد يرا منه لب" :۷0ات التي قد 1 فيها تخل 'الشاعد لعذ ر مقبول فانه تسد 
ف بان للمحازفة من ار الهاند ی علیه في السک الصادر شده آق -جا* فض 


نی 
الماد 2 223 ثي فقرتها الاشسيرة بایلسي : 
' ویون له اد الذن سکعلیه‌یشرا مة آر 


ا 


وبمصاري » احد ‏ ا 1 ور اشيرق سر سس و 





1 ايه د ءءالمادة 222 الم ا تسده التاریخي فير بالماد 373 4:سن 
تانون! مہ نکر :نائية ا افرنعم التي .ا۶ 


۱ 0011355 282 E Sour etre که‎ come t2 


بل 


1 


3 0 


g:ruaanî et 3 doposar ۷‏ 0055355 تے ; conpcraltra‏ دك منود 
2 ہہ ل الى“ مصد ر> لتا بي في الماد 08 4 مقا نون| لاء را “ات ال.نائكية 
سن ال 0 1 ۱ 58 

۲ Lo tomoin cui عات 0 دوهی دتم یت 6 بج‎ reid لش‎ 1301 
coDaruvion Deut au clus tor” ms 138 cine موز‎ Co 12 si 232101 
جزه 5638513" 55 3ه ود‎ Falta 2 ہت جه‎ R3 Ci Son Conicils مده‎ 222081 ion 
la cia ©3 آ1وو ددع1‎ ıe lair نود‎ aoco:Té.’ cuo Str 8 ju :تا حد -صە‎ radu sur 
+٥ coosivicn " 


} 57( 
يدع من د‌المادة 225 الفقرة الاغیرة أعاذه أن الم کم الصاد ر ا لہاتابسل 
من مك .وا الالمن فيه للمعار:ة فق د ون الح اد في هذا .کم المدة440 
من ٿا ٽون الا را۴ ال باي الفرنسي الذي حل هذا النوم من الا حا م قابا اللحلحت, 
فيه بالمدارءة بالد رة الاولى ثم | Ez‏ ,2030 .۰ الثانية بعد سا مر ال ي 
تستدای محه القول ان الات 1 قد ونت أكثر من المشرع الب:زائرى من حيست 

تقد ير طرش الدمن المغولة للثاد الكو مله بو و السا ان الزمه بسأن 
يسلك آوا, ارت المحارخة وان لم يقتت بعد ذ لك له الاستثناف؛ ه وكان أء: د ر بالمشرع 


ال زا: ترك أن يستفيد من مد ا لمدى أحميته في المحالٹ ااقانوني 9 


2 وا سسا علیہ : نصت على حذ ا الوا۔۔ب أي ملا المادة 2 من 
قانون الا.-راءات الب زائية ال زاگری ب! ريقة یڑک أن حا الیمین‌یکینسعسون تیل دا" 
العمادة ل لك أن المادة قد ۰ ۱* با ید ا ان ام ود یت: رون وي لفون 
اليمين ثم يود ون الشہادة مما يت منه أن ۰3.۰ اليمين يكون قبل أداء الشہاد ةه مما 
يلح مده سوال بد مي بالنسبة 7 ال زاٹئیں في ۰ الشامد الا بكمالاصم نفد 
أن ٩‏ مرن القانون يرون قیاسا على المادة 353 من قانون تحقيق ال اہ سی 
التي ني بأن الإبكم الاصم يد لي بأ...وبته ومعلوماته منتوبة ان كان يعر ٠‏ النتابة وا ن 
کان لایسرنها ينقد با له متر م يتدعد شا محه با لا+ارة ه نقياسا على 00 5 لف الخامد 
الإيكم الاصم بالكتابة ان کان ضر وبالاثارة ان كان يجهل الكتابة 2٠‏ 
۱ عند عذا العد يكون للقارئ وللمستمح أن يتساء لعن د٠‏ اليمين القانونية التي 
پعلفہا الذا عد ه وا.ابة على مد نقول ا کان المفرع الفرئسي قد تہ في 
الماد 2 6 44 من قانون الا.-را*ات ال: یاو( 2 أعلى أن : 
* ی الشهود اليمين بأن یقولوا كل ال قيقة ولاش ؟ قیر الحقيةة قیل بد بد* آد ا"الشبالة* 
ومو نہ“ ایت ت منه أنه لم یوت ا لمقسوم به اذ لم يبين بماذ | يقسم الد )عد ونا نالمشرع 
الب زائرى بعد أن تخي المادة 227 من قانون ا۔۔را: ات ال:زائیة على أن الشاهد يف 
اليمين القانونية المنصو» .عليبها في المادة 95 من ترا لقانون التی بالر. وع الیہا دید ہا 
هني بأن د. الیسن ہسسو: 
”حك باللهالعنلم أن أ تكلم یخی حقد ولا و ؛ وأ نأقول! لحق ولاشي؛ ضير الصسسق ۰ 
۱ ومنه يتدج أن المشرعال.زائر في رأينا قد وف e‏ الط نا نة 
لموق: ۰ المد رع الفرنس بت عد ید ه القسوم به وهو الله الحم 9 
ودرا بالنسبة لواجبا۔ ل الیمین من‌تبل الشاحد يطرح سؤال حول تأ ثيرعد م جا الین 
الاستاذ --ندي عبد الما ل - الموسوةال. نا ئية تا کي .تال ۔ المرب السابق -- 
صفحة 152 . 
.ا٣ف‏ الماد 6 4 4 منقانون| لا را۴ ت الہ: اقرا اي : 


" Avan” 05 cormenoar lour 032683 thon los tamoing pretont ا‎ 
ont Ca dire touto 1a, Terité rion cue ت1‎ vorité " 


3 - ده يرال ى أنهلم يرد بد : .الماد 27 2المف كورة أعاامغي صيافتهبا للغة! لفرنسيةتكرا 


( 58( 
على الٰخہاد ۶ ھ۹ ۹ اما ا يت الماد 2 45 وو که یلو ود ت قیسی 


.ا ام > ہے ا 1 om ff‏ 
ا 2 رات ا لے ہوں له مہ مل ا ا 1 اه یه اك الہ ' که ف لحم فسساه 


بے عاى 5 مس ره )1 ا E‏ : 59 ك لم 38 ET‏ یمین ۲ ہا ۱ ۱ کن ۱ 0 0 3 5-85 ع ( فا ل 3 
a‏ 3 1 1 کے ۱ ۱ 0 : ) 1( 
و ہے کا می وھ و 7 او 3 E‏ 
#هود ].ذ رین !و آد له شوگ شان عد , لت " لیمین لایص الاستناں اليه لمأن 0 


2 3 


۳ 1 3 مدرم !ل زاعرى کد. سی كي ابا 5 2 29 2 حو تا تون ا ا5ا ا زائی 7 د انا ۳ 1 





اليمين من شک قير هل للحا 0 ¢ 4( 1 ی ملم ا الأيدف سما طائنء مسا 

ساد مثة (xeb‏ لج ا له “ممم ود 2 5 الیمین تن کے ان ۵ حل و 
1 

ہت 27 او چیه “فى موی الیمین و سپا ال 3 O‏ و ل ۱ اامقام E‏ أ كال 0 ٠ن‏ كيش 

5 ۲ 

ان NN‏ ےہ 0 تقر رقم نس نعل 5 رن 1 9 ول" 1 4 1 ہت ۳ ا و 1 ل عمد 5 ری می وها 1 


7 
EY, ۱۳ I if i 7‏ ۱ 4 ر ۱ ۰ 
بت وا ا أب |* الخ چ اف 7 ر شب ألم ار 6 بل ! ألواء ساعلى !نے د بشي 





۰ 


على فى لت في الماد ة 222 مث تانو: الأ راا ااي زائیة وود اه أن الاد 2 
الاسعدجا: 7 ج9 ہد با واگ الات ۳ امھ بی ہد أا ۴ .حقوية أأحقصر 7 یسا أثالمادة 


0 ام ۰ 2 ۳ 2 
7 من ہف ,القانون ول » ماو واه في آلمادة 223 0 تفہ ,التانون الت تي بانه: 


3 


اي وک وہر 5+ ا 7 
کت الق ۱ ليه يدا عا .- :ليا ب 8 ےا 2 تا كيه 5 1 ۳ نگ م کہ سسر) 
شاد 
7 8 م 1 ۹ ےی مه ي„ مه 5 5 جو > 
ا لور أو يمت عن ٠ء٤‏ !لیمیا أو !د" ال ا2 الہ ق المتصي ٠‏ علا 3 لیس و 


وت ری ہرک 8 
وبا لر وع الما دة 97 الم تورة د.د عا قبي پات الا الممدن :ہم ۰ ورەعن ادا 
:3 اق ا المترایحة پین 206 و ۰۰2000 » بنسا* على 


كو 


الب رکیل ا > ها n‏ 


4 


الا : :لس السا سز 


5, 


مت ب الواءءمات الوا 0 على الشا نا مانہ 4 سید صو ی الا نثا تحعوي المثول 
لدم ۶ 


۰ هر ۳ ۰ 5 2 
انا ماکان مستذ.حى ومصاري » التقل وأ لاأ مةتدا ف بن تب تتابة ال: يل أ المسيوة 2 آو من ار 8لا راد 


3 7 
ألذ ين استدعوعمه تما أن !لأ مك منص ری الل هه 1ھ ب آامو ۰ أليه سواٴد ا لا )تساج 
1 00 رای مل و حبك الال .- المرسوعةال..: 

03 5 159 ہووت 
7 اند ري فیش أ 2 ۷2 4-١‏ ) ]لا -را* اتال ای 31 ما rn‏ 199: 
ت 0 





0 سے حر سو ہک کہ ا رن ر 


سر ~e‏ اا“ ا ا اساب» 





دسرقومعحد 10 وه فتاه 17 aw‏ ماهتا GOR sxc‏ وہر جه زهاز to‏ 
CAC: STINT‏ تا 1 قلات Mois‏ یرد عجوم TU‏ جره تون نهه 1 رجہ نج تو عمط d'culianes‏ 
" وجوودجئن- on. troncu2rcit la For: Tule ol on mo iTorait los‏ تین 
7 سخ نٹ الما 2 25 عبت مون 3 “تاساك .زاگیةان‌سل 1۱-2۱ مقاك یسیع 
تصلي ا احقوبةالطظ کور مشيد 4 3 الب کی ال +-م( الذي تد یاون *لبه بس تلقائس 
يسه او بنا على میات ره من إل >4 6 الى نائمة e‏ ماو ده أن سم ہگ أله مل و پد لت 
تی لا ہة الق: را کته مل 2 007 4 اوعد م تصلی. أل توبة رغم أ س 
ولد ال م ورية ۳ 


ز 59 


ال لسه سی ےم اد اکم زب أ عل 4 ال حاية یی له يا آل ات الت ) يتمة) بمتد. يدا 
الا 2( بالنسبة للمقالات وا لت اوطاات المد ل مد ا 7 > 4ڈ 4 لئ ات 00 ومسي 
۔حصابة كل 0 0 5 لو لا سكل له ایق کو أ لکد 2 ا لتوقية. “الى امین وتقد ير! لا 39 مار 


المترچی و رامیت واات لالات 6 كمأ ۳۹ التاعد م یی رت الد عاوی ال 
8 
يمكن أ ترفم ` “لل 4 بسیم 5 هأن ته .یه انه قد حدث پفرنسا في غ 401.۰ شہاد ا لزور 


أن تسس 14 ند للمتابعة ال.نائية بااقذ ك » ودعوی مد ية للۂطاً في الۂ ہادۃ مسا 
ارول كر حسن سیر ال2+!* اذ آن العا عم لایدید ا6ا e‏ ہو چ كاملة الا اذ | كان 
سا ند اقاءة الدموی لاقل کلم یتقو بها قد حعوة أ.ذرعن داه ما یتین مسه 
الیمٹعن أساس لهذ »ال ماية المدالوية للها عد ني الافمال ا اران 
الشماد ةعمل 21 به القائون مود !اہ "ما اأ قیقة وعو ما! عتدت اليه محكمة .نس 
ان نهنا ف سک ابا يما رين 0 5 15ء 

وبہذ | المسلك أذ المدرع ال زائر؛ بالنسبة ذ وق الشاعد ال نين قسوق 
اله اعد پالنسبة ری اپ یی ۶۵۰ کا ھی العامة عا ترحابية منالقذفب 
راشب ( باععبارہ أن الد ءاد ةع یأر به التانون حبقا للمادة 39 من #انون 


الحعقوياء”'في فترتہا الاولى + 


۲ .ا شاف ان سد رں ميتي ( 1٦150‏ الد .ال رات ال ناف ۔ اہ ]الق 


اہم 


یہییحة 8٤76ء‏ 


2 وعو مالك تعليه الماد تان 1ء32 منقانون الس :افة يفرنسا الین في 1881/07/2, 


5 وعو مااي تعليه المادة 41 من تود :تانسون الص فة الفرنسي ٭ 
4 - الا ستان آتد ن فيتر, م را لمر اعاژه _ فة 20206201 و 
: ب الا مز رد 9 669 بارخ 15/ 05 65 9 1 المتحلق بالمصاري ۴ لة:ائیة > 


انيار اى 297 288 من‌تانونالتقوبات ال..زائي السادر بمو ب الامر رقم 


6 باریخ 66/06/09 19 , 


)60( 


القرم الک ساس : يعم ا روأ المت ق ا le:‏ -- 

حت عه الد روا E‏ کات So‏ فا ها وا فا "سان 
اور ء ومو مانفصله في البنود ال ية الت الية: 

"۲ ولا : تیفیسسة أن )۶ ارب ورد 

ایا کد یز | لت متا 2 : 

ل 3اد ال .زور + 

۱ ولا : تينية آد ا* الۂ بأد ة: 

5 کے أله ع ال 3F‏ كرك فى {ir‏ اله" E‏ علي 7 يأمر ا - لس ا لد و 
بالد.دون الى ٦‏ سی یا 5 على أل بح 2ر تو منہا الا عند الات |“ لین دا 
الہہادة ه وللرئيسات: 2 >می) | ”را ا ت اتاد مه ة لمت) ال« :موك من ااے د نیما ب بینم م 
تبل أن ۱ء ال ادة 7 1( 
است. واب المتهم سوا" أتملقت على » اله ادة بالوقائ المسند ة الى التہم أم بت صے 
وا 5ه » وبا لنسبة ری پت 2 الث + وك يمان الماد ة 225 من انون ا٦۷‏ ۳ اتال .زا گیه. 
الہ۔ زا ترى کد بينث بان ہہ واد من تقد م بهم دا را 'الدعوى !ا لبي المتابعة 


¢ تھا قرر ا انث ار 7 یود › J!‏ موك * اد تهم متفرتین و کسسسله 


ما لم يقور الرٹیەں:ترتیب سماع الہ ہو بنفسه الا أن عذه المادة تد .ات پ نکم خاس 
بال ت و ۰ د ئن ال ×0 و انه اة سماع الہ ود الذ ين استۂہد هسم 
انمق أو تقد ہوا بهم في ال لسة عند افتتا.: المرات. 0 ۰ أم يستدعوا .سفتتانونیه 
كم ۳ م السس ةا ترى قن المادة 233 من تفه )اقا نون ہن الشہادة نود ی شفاعة 
وان انت يوز بصفة استثنائیة ان رسته‌من ا۱۸ ۰ بمستند ات پرث:: ببا الرٹیس وذ لك 
د ائما بالتفریث بين الذم‌ود "ما سبق ل كوه ہ 

یقت من التصو - ٠‏ المذ تورة سر : :المدرع ال..زائري على الم عافذاة على أد ا* الخهادة 


بنيفية تماشم و ,اد“ د ورہاً 0 مار الع و 5 ا العدل أل اُن‌الخرۂ ۳ 


من عزل الدبو في‌آماکن مغضصة لام جو الوصول الى ! ال-قيقة .حش یتکن الهاهد من 
أن رھ اہ من سا ےار ملا 7 یی ای هیر 


المقد ر لاحمیة وف أ 6 الہ 0 ة التي یود يها بوصفہا | رسيلة انتم على المتمم او الحتم 
لهال" ليق ٤‏ الذي اد ی بالمخشرعِ ای ول الغا ”ي سلہاة من ال زا من التاتم یما بیلئہسم 
قبل و )۶ Jf‏ اوہ می ا Ar:‏ :5۶ ئم ل" در لتعييد »عن ۶ قول ال قمقه 5 ,ان‌الم+سرع 
رغبة منه في مسايرة ة آغلب دہ ویحات 7 الا :ری فاته قد .دعل أن ۶۱ الد ماد 5 یتسم 





اا 


_۔ الماد2215 من‌تاتونا ۰ را ات ال :ائیة 


( 61( 
4اه د ون الا ستحانة با ور" 2 الہ دوبة حد یئ تات ال را ز باستہ طلها 


في .عالات.ناصة تقد رعا اساي م 
ثانيا: تقد یر الئشہسادة8: 
نوكيه از تو سل 21 مالقة في تقد پر اله مادةنلها أن بل برا ني الت.قيق 
دون ال: ا أن تقول بكف ببا ء أوأن تأشف بشہادة 13د بغ اوه 
اليه من ااعن لاتد ل بذاتها على کل به وكما للم نان ا E‏ يأقوال الماحد ہتس 
ولو انت سنا لفة لإتوال امد ا ٹر ما لها أن أذ بالاقوال التي ينقلها .من 
۲ در حت ولو أتترما مل | الا دير متن قد رت أن تلت الاقوال قد صد رت منه ۔قیيقة6 كما 
لها أن عبر ھا ل الهأ عد متا غل ہبی ہا دون البى ین ومن في كل ن لا “ليست 
ملزمة ببيان أُساء ,اقتناعہا ار اکسا سض القاعون ألا وعو ا مگنان الى -كمة 
الى ما اغف ت به الا أنه لاي و کان تعد سل في نی 00 وتا > مسا 
على وه یال صریخ عبارتها 
وبالنسبة للمشرم ال+زائرك انه قد بر في المادة 212 من قانون الا را اتال:زا 
على نحو ماسبق بیانه لى أنه القاي أن يصد ر حكمه تبه لاقتداعه !۱:۵ 7 ہت ۷ 
المفقه والق:اٴ ند » يرى با“ هذا الاقتنا. ا کے اھر جو لكا 
۔۔ الواقحة المشہود عليبا : 
ورو مس وہک ۱ ۱ 
1 الواقحة المشہسود ملییا : بت رنظر القاشي لاسما( ..صول الوا؟مةالمشہید 
علیپا وعد م مثالفعها للمحقو ۰ ١‏ ۱ ۱ 
2 الخبادة الٴاصة بهل » الوا؟+3: .ي بدار القامي للحالة النفسية وا لاد بيسة 
لاد وما :.يه واد اته ومرکزه في الميأة الا ۔تماعیۃ ثم كفاءته الحسية والحقلية تملہانقتہ 
000 بالخصوى بقرابة أوصد اقة أو مصل<ة 6 ]لا أنه برا 7 له ال 
يؤثر على الثقة بماد ته .از أن تون موضوع ت تيت ومناقة ۱ 
عن 71 .ال فاته اذ 1 كان للقا:ی - ال-ریة في قدي لہا بن یٹ ترهبا 
الاثباتية فانه لايد أن یضعض ال .ساب أعلاق الشا مد وصلیته في القدية وته) لافس 
وصد اقته اوعد اوته بالا ارات با لا" اف لصعبات اله اعد النفسية وحدة .واسه وا" مالي 
۰ کون ل )2د سا امن جك وب الوا المشهود عليها بالاافة واج شاد , 


e‏ مہ 





_۔۔ الى تورم جوم “مود مص می ۔ شوح ٹانونالا: .ال *اتالہفائیۃ - المر:ئ ٤‏ السسابق 

ص ٣ة‏ 

الا ستاد . ان۵ پ ميد المال» ... الموسووة ال :ناث ا ل الثالكت ‏ المر.السابة 

5 الاستان. مد , عبد المالت ہے مقر Jf,‏ لمر وا اف ستة ۰ 

21.8017 CFamon _ 12 jur Cina? ûruc tion _Iaprimeri 2 du tour وی‎ 
_ععتده لماه‎ iC _1770 _ Pa. 386 ور‎ 


2 
0 
۵ 

سے 


وا لیا : ۹م سا84 السسؤور: 


E‏ © عل E‏ قيقية +7 حدمك 6 من 5 یک می اخرار ا 
26 می .یل 6 الہ ما في J f‏ “ثبات رتب“ قرا نین | احقوبات بأغله؛ و ول الد الم 
عقوبة لمن يشهد زورا سما" نانت رر تی | المتهم أرطي عق شش E‏ 
حكم أو فطنت الم مه 4 لاف بها وید أ ما ب أحمية 0 ١‏ الیمین ممأ تشد" اف مح>ا لمصليعة 
تعد يد سذاة المعكمة في سماع الث 02 سبيل الاستد لال ولذ :-+صهاالمشر ع 
ال را ی بالمادة 257 من 1 الدقوبات' التي تقني بأنه انا ا ئ للمعكمةة هادة 
الزور في أقوال شاحد فللرئيه: من تلقا* نفسه أو بنا“ على طلب النياية الہامة أ وأحسد 
۰ 
الخصوم ان يأمر الذاعد بأت یلتل مآ 7 أنه وپ رالمراف: ا او الین ہم ہین مات 598 یںۂن ألا f‏ 
بتسرار الم تکمة و اذ ا ما .نالا "الا د نذا لام ولم يمتثل له يا مر الرگیس‌پا لقب : 
على حذ! الا اعد ه تم أ وف لاا بأن الرکیهر ,یو-» تبن اتفان نے سرت 


الى من يذارفيه اد ة الزور دحوة أ ل ال دي ويحذ ر » بعد ل لأ" نياف أقواله 
سیرتد بها لت ابش الحقوية المقررة ' منك RE‏ ال تين ويكل .© الرئيهر کا تب ال السة 
زر د ر بالادافات والتبد يلات لص قد_توبد بين شهادة الا مد وأقوالهالسابة 


كان ا ماد ہر توافرقیا) ثہادة ال 0 صد ور القرار في الدعوى أوفي 

.سالة تأ۔۔یل القدية بأن يقتاد الها “د ہوا سلة القوة السمومية ےس الى وكيل 
ال مهورية لفت ت-قية) محه ويرسل الكاتب نسغة من المتتر الذي عد ره تدابیقا لهذ ه 
المادة لوكيل ال مهورية 1 ۱ 

7 راا أنه باستقرأينا لهذ ه المادة یق لنا .رس المشرع الہ زائرعلی الوصول 
لشهادة سلية و لمادثبات من أنه أن یود ی لتحقیق الحد الة في البزد ن لك 
أن المشرع ال.زائرنب قد .ما ' شهادة الزور بس موة من الام را*ات الصارية وقائية 
بها ية تفاد یا یب ومد - على عد م , تكرارها وانتشارعا اذ أنه قد ی على تتبيسسه 
القاخي لشاد بخ:لور 3 وأحمية شہاد ته ته مما يستوءب منه تحرى الصد#) والدقة في 
أقواله وان ! ما حاد عن ذ لك رغم هذا وشهد زورا فانه یتحر" للسقوبات القانونیسة 
المقررة لشہسہادة السسسزور۰ 


( 63; 


الدا مب الشالت: - السابة ہ 


جج و ہے ہو سسب ہہ در مہ مسد بے بضہ 


يقي الكاثم عن العابة كد ليل اثبات‌ني المواد ال-تائية العو بها ثم بیسسان 
ےی يتمأ الاثباتية وغو ما تفصله ي البند ین التليين ٦‏ 

آولا: الکصسسسرتٌ پالاهاپسةه 
انیا : البی- ية الاثباتية للحتايستة . 


: العصریف بالكفابسة: 
النتابه رن ورسمية ه نا لكتابة السرنية عي “التي ون على و ورقة ته کاو 
سو مالم ینکر صراحة ماه دو شمبوب؛ اليه من خط وأمنا"” ٠‏ أ ۾ آما التجاية الرسمية 
ي” التي تد تد ون على الورقة ال یثبت نیہا موناف و خاي سس ن اشن ات 
رو ا ماتم لد یه أو ما تلقاه من ذ وى الشأن وذ لاء ابقا لامكال القانونية رش 
سدود اھ رای يي 6 
ولقد .عل المقرع الد-زا؟ فرى كل . من نوص الكتابة المذ كورين وسيلة اثبات في الماد ة 
2 من تاتون ال۷..را*ات ال زائية بنصه علی .۔واز اثبات ال رام بأى -لرية» من داسرق 
افون سينا ام 
ان الكتابة الرسمية تد تكون صاخ رڈ و أورات آدری العقود مثلا ومي قد تكسبون 
سم الہ ريمةكماتد تكون اریقا للاثبات وسثالبا عقد الاواح المزور وقد القر" الرسسي 
ل فوائد فاحشة ه وتحصر عل ه الا ورات ب سب طبيعتها ےہة بما عو نيهسا 
في حد ود ما قوره بہا جو ال ی سررنا می تم ل لك في حد ود انتصاصاته السی 
أن یتب ماينفي عذ ! بدریقه الا!إحن بالتزویر ه أما الهتاترفهي الاورات التي يحورها 
مو افون مہ تصون .+ ابا ی رائ وه .رونها وا" د لة على مرتكيهاه وحض تبر مصلل » 
ار ات کے اثباتیة ے: دب أن تكون صعيحة في ال کل ون يكونه نر رماقد حررعا 
آنا“ مباشرته اسان وثأيفته ومو وعہا د اشل في ات اشتصاصاته مما قد راه أو سسه 
أوعاينه بشفسه 
ان القاعدة الحامة في الما در أنه لیس لہا منالقوة الاثباتية سواٴ قوة مستدسد 
عاد ییقتبەضه الغا ي المحلومات التي من #.أنها أن تود ی لٹکوین عقید ته أي أنبسا 
تذكل عنصرا من عناصر الاقتناع .انع لمناقشة ا۵:صی ولحریة تقد ير القادي كما عسو 


1 مع لمات 2 21 3 منالقانون المد تي ال زا گرد 
۔۔ الماد 242 3 من التانون! لمد ني ال باکر المد لبالتانون رتم 14/ بارخ 
35 / 0۵ ۱688ء 

5 وعو ماا 4 المشرج ال زائرء خي الماد 2142 من 3انون| لارا“ اال . :ية ۰ 


CO4, 
ت7 م 00م‎ 
7 ١ 7 وار‎ all f 2 ۳ الصا في باقر إلا د له را 5+ عليه ا لح‎ 


2 
]ال ان القاعدة الحامة الط نورڈ قي المسعا : :۶ ر یو عليها أستثنا” 1 اوہ سین 


الما" و ہے و گن 5 > ألقاعد © © ف ` و یه تیا دی > لمأ تب كيه ألی أن یثہمتا مأ ینفیه 
J 1‏ 
وین ال لحن ب لحزویر ٹا و7 > وار 4 ا ۶ وش ات یس“ 7 


ف بالنسمة لتلك العام ؛ کي عص .۰ !لي أن یذبت ما ینش صستپا عن ریق الاح 
بالتزوي رقليلة ومثالها المح نر ال مركية التي پمررعا موثافان_محلفان تابه إن لإدارة 
عمومية كما نصت عليه المادة 0 مر ؛ لقانون الا ال و کرو 5 کت 
قوية علي النحو تج لايعني ۳ إلى KE‏ ملزيمة ات با مالم یشیتا تزومر : ما بل یر 
ہف لك أن الى م تستطیم ,نت sb‏ 3 ورك يها و ر ت؛ کون في »5 E‏ ام 
في اله لسة وہ تفر ! الوقت كاملل الحرية یس تد پر الا 3 )۷ شاه ١‏ ليك © الم تاهار 
۳ توف ما * با ركم عدم 5 احن فیہا او و © أن ۱ تراط أ لاحي بالتزوير فس 
مد 4 المحا ر لاقبات ما ےا لیا عة من ہقایأ | ہد التدیم الف ۔ ب, كان پسود 4 الاثبات 
الیقید حسب رأينا حيث كان القا+ي ملزما بہٹاٴ اقتداعه على ا والكتوبة وعو اشر 
لايتفق مح الميد أ الذي يسود فى الوق الخا+ر ألا وهو #غوية المرافعة أن "رورة اعسادة 
ا ۱ 

8 
اما بالنسية للا بر ال و ج8 ا أن يشوم الك ليل على هر ما GS‏ 


الساد ية في اعا ر الت 9 a‏ مها 5 را ی ن اة 2 . مفراحة على + اتب ا 1 7 را ت الطمن 
رر مہ وا ومن رم 6 الہ عا رذ کر :تلت التي تحور كن وا )شا شا أل 


تج لس یت بالنسية للرتا ئن ا1 ی یشتها "۳ عوروت ألمية تتصوت فيها الى ۳ ہے ئج .۳ 


انه لمن الد ير پالمالتة هنا أن نشيرني هذا الث بان التطت المسعاضر لايسراد 
به اُنہا وسائل اثبات تمد خرو :| عن القاعد 2 العامة في الاثبات في القانونالجنا ئسي 
ال-زاگری التي ” ی مسألة سف تعمر" لہا فیا يعد و بل یراد بذ لا“ أنها أوراق یتسم 
الاثبات پوا سا اخبا داق ا , 

كماأنه من الد پر بالذ کر بصد د العدري » بالعابة أن قول بأن طرية الاثبات بالكتابة . 
ون ان لاح اف یا غالب لضا وماس UE‏ مدقي افو الال 
على ارت الاعات الامتری .ماصة ال ا وا لاعتراٴ 4 نظ مذ ا هو ما ا ی ہةاشى 


.)ی الماد ة 215 من وا بر ال ازائية اك 4 
* اتی رالا روا لتقاريرالمتبتقلل .تایا توا بتع الام رد استد لالات مالم +0( 
القانون على کی دكن نل لاگ 

2 _ الك ہت حموك من و الامبات فی ا i‏ -نائية فس القانون القاء رد4 

ال السایق ے صتحة 101+ وخوالنیڈمثالمتا+راظ پک علیهنتترحآل .زكر" 
في الما 2 216 منقانونالا. ۔را ات آل۔زائیة التے۔اٴ بها 

" آن) لمواد التي محر +ولہا سے ا الى انب ال ةا ميا 
قوانین خاصة وعندعد م و روس مج تخل أن ۔رائات J‏ عن با لتزویر وفق ما هسو 
ملغصوٴ : عليه ف الباب 9 ول من 01 ا تا چ 

ااقائوٹرٹی 7ھ في 23 1979/07 المت منقانون ال مارا 

۔المادة 0 4 من قانون 7 yr.‏ زائیسة+ 


هم حسم .4 ۵ 6 وی 


ہو صر --- بير رييب --- یو 


)65( 

ال قلة “أ والخکریت حن الحابة كاريقة ل عا- “في المواد ال نامية بالخارں؟ 

عا من نات الاتیا تالا ری كالخ ساد ة مسا ٠‏ 

انا ال بے الإتباعهة للا ب ة: 

الس یں الموات الہ اة أ الورقة سوا* 6 وی اہ لہا حي خاصة 

ع ٹیا ان گنت کے وا من الاد لج لمال تشد ير ألا ي یما بالماد 2 212 بسن 
تام ا راا ال آئیة أل.:زائرہ اذ أن اكام الم تا ہت اھ جو تا میسن 
کم المد نية گا تبن على 38 ات القانوں ال:۱ ٠‏ بحي“ نان | 
N‏ بت ور ورتة نانه يعلى , المد نى 1ل كم بتزويرء! بسر ' اليذا... 
عن اتتناعه ال ۔ هی پا القااں ال تائ 2 ا بهتائبة المتہم على ۰ ریصب 
تزوير اعت ؛ پا ۷۱ اذا اقتنی مو .ہیا پٹبوت ۰ » الواقہة ونسبتہا الى المتہم ب 
الف آرت وا وسلو " المت م في دناعه ونر (ar:‏ ۳۹1 ن تور" م كمة النق aw‏ 

:لہا بن سعط در قي التي بعد ۱۰ الپولین أو قادي, الت-قية, ومات .ويه من اعترائات 
ہس ومحاينات اله تین راتوا ء ولك ي .مدا حفاصر ابا“ تخ في »میسن 

لوان لماك تقد ير القا ی "ما أنها ت-تمل المناة دة الد ل کباش لاد لة .ميث لمي 
۲ بفند وا من غير أن پتونوا ملزمين باتهاح ۔اریا: الا ہن بالتزويرة ما لاستكمة أن تاف 
مس سو ری ار یم 
بو ˆ پر سر - تم المتوفی اختتام‌با من )اد لة التي آورد تبا باب ٦ة‏ لما مو وارد كيه 7 
ق لت أن اب التائی حن ,یا الاورا:, الرسمية والقواعد القررة لاحن نیرا انها 
و تہ م با لا راا" المد نية والته-ارية :#ط. بامتبا را تہین ن الاب له وت دد ا اما یلق 
ال ااا + 


دیع مما بیناه‌عن الكتابة أنه ان | كانت الكتاية ي الد لیا , القوی العمول علیه في 
دم 0 ”ہا القانوض الذي يسود المحامات في اتتانون المد رر فان عذ) الد لیا یاتسد 
توته رتا سروة الاتبات الذي يسود المواد ال.تاگهة .نی مخ ني “لهالكتابة 
كد ليل لثیات لالت قدیر القاني اناي لثنوين عتید ته في ۷ار اتضاءه الشخصي ٭ 


.1۔۔ الد خور۔ہ د مود ی ین با يون .نوا ات الہ نائیة - الم سح 
| اما پا وا ية 442۰ #لكني . 7 أ مج 6 سپ میسن 
ین لح الث الممرية بتار 0 945/07 1944/064 
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الال راج ال سس ا 


ان رای د ليل من الاد اة اندمیرڈ لابا“ في المواد الہ:نائیة حسب ال::2 التي 
۰ ۱ 0 
سبق أن بينا :۱ عو الشپرة التي یکنا تحریلہا پانبسسا؛ . .. . 

7 * الدرایةبمسالة الب ھا" فنية اصة (اتتواغر في القاضي مما ي ارهلاستهارقالخجییر 
ومثاام ل لك ف -.مر,سبب الوفاة في.-ريمة قتل أو تحليل ماد 3 العام في +ريمة تسميم من فك 
ال اہیب الۂمسرعں ۰ ۱ 

وہناٴ عليه فان الشہرڈ تعد من المسائل المهمة لمبحثف, المواد الدنائية اڈ حي 
ير الداريق الى الحقيقة في م5 ١‏ المءالات ان قد مكون بانتد اب :اہیب الكش عمسن 
سبب الوناة أو لفح ال ١الة‏ ال.قلية للمتہم ”ما قد ثتون بانتد اب محاسبافي بریدس؟ة 
تبد ید أو في -ريمة ترائبيةه أو بانتد اب .«پیر للتحقیة نن الشتاوط في ٭ریمة تزویسره آو . 
بانتد اب .”بير في الکیمیا" فر م ۱ 

ولقد .یا لمش رجا ل-زاعری ال:ہرة بالماد 2152 من قا تون !لارا ت الہ زا ئيةالتيصبا؛ 

اذا رأحالبةالق:ائيةلزىم!. ر برق ليه اتا ع ما حومنص و حلیضي!امواد من43 االں 156“ 

53 من المادة أنه اذ | ماقد رت الم۔کمة سواء من علقاٴ نفسها أو بنا على السب 
الى ا كيرة وب ليها اعباع کم البوان من 143 الى 196 من قاسسسون 

۴ 

الا.راءات ال زافية الي تع لت بالغبرة بن +ولت المادة 143 لججة التعقيق اوا لحم 
عند ما تمر" .لبا مسألة ذ ات اين‌فني سلاة الامر بانتد اب شير من ا 
تاه ان دالب النيابة ال آمة أو الدسو على أن یتم أ.+غيار هذا الذ بير من الڈآسسہوا" 
المقيد ين في الد ول عدا في ال ۱۱۰2۷استفنائية نانه پ۔وز لل هة القنائيةأن تختا ر 
تسپ اھ قید نی الد ول الذي ي عليه سل اليمين القانونية ‏ قبل 
و مب مرته مهامه ویتم التوقي‌هلي محدر آدا* اليمین من اقاي المد روا للا تبر بور 

وہناٴ عليه فان ال“ برة تہ مل م موعة من الاب رات تیدا بانتد اب ال ہیر مرورا با لثزاماته 
ثم ايداع تقرير ال"مرة ومناقة ته بال لسة ثم أعداب الخبير وال زا ات التي ی حتمل ان یتح رب 
لہا لتنتبي بقوة اثباتية لدثبرة ء فبي اڈ ن ا-.را*اتکثيرة قد تقس دراستها لرسالة 
دراه أو ما ستیره ولذ ل“ اننا ستتفي بد راسة ال بز الذي له اتصال ما شر ببحثيبسا 

عذا وضو ایداع التقریر ومناقة ته بال لسة ثم القوة الاباتية للخبرة في الفرعین الا لییسن: 

الفرخ الاول : ايداح التقریر ومناق؛ تسه يال اسستة ۰ 
الشسرع الثاني : الق الاثباتيسة للۂسسسسجرة, 


و میج مس للج سے مس ہے ودس سمح 


1 ۔ الد تور ”مود مه مول مص أفى ‏ ن تانون الا رات ال نائية الح السابة ل 

2 لد تست الما ة 145 من تانون الا.برا*ا رال زائية على اليمين القائونية جر 

بسایلمی : 1 اع يا لله الحام بان اتی بادا مہمٹيی ك بير على یو وجه ویاس» 
NE‏ نوات ابد ی رای يكل تزا عه واستق دل ۰ 











الفيرو الأول + - ايداع الصبير وسات بالجليسة ےب 
اذا ما انتهی الخبیر من ادباز مهمته تحین غلیة ايداع تقریره بالمحكمة لنتم مدناتندے 
بالجلسة كهاقي سائر أآدلة الاثبات و ہو مانفصله في البلدین التالييين : 
آلا ؟ ايدام تقویسر الخبسرة ٠‏ :۱ ۱ 
ثاديا : مناقشة تقريسر الخبرة ه. . 
آولا ؟ایسداعتضریس الخبسوة 8 ۱ 
لقد آلزم المشرع الجزاقرى الخبير بايد اع تقريره!1 أبالمحكمة و آخص‌هذا التقرير بمجهوعة من 
ا حكام مدھا وجوب تحريره من دارف الخبير المحدي 2 هما يتبينمده أن المشرع البزائرى حسب 
۰ رایغا قد استفاد مما سبق أن أثاربقا شا في القضا* الفرنسي حيث جا* في أحد الموعلفات الفرن سي 6 
آنه فقط مذ عام 1945 تم الاح المادة 317 من تانون الاجراءات المدبية[4 التي تقذي بان اذه 
القضاثية التي يوعد ى بها الخبراٴ أعمالهم و كما أن الخرفة الجداثية للمحكمة الحليا الفرفسیة قد 
أقرت بتارین 1/14 1958/0 بان القادون لا يقذي بان يقد م الخبيو تقريره مكتوبا »اذ أن المادق 
4 من تادون تحتیق الجنايات الفرنسي تقضي فتدا۔ بأن‌الخبرا+ يلتزمون بتقد يم تقريرهم و ابد ا* رأيوم 
هذا زيادة على أده اذا كانت الخبسرة قد أمر بها أثا* المرافعة فان الخرفة الجدافية الفرسيسة 
المذكورة تترر الاكتفاء بالتقرير الکتا ہي أو الشفوى الذى تتم مناقشته الحلائية بحذ.ور العشهم السذى 
یحادا. علما پذ لك والا أنه بعد فترة زمنية قدبيرة من هذا القرار د خل قانون الا جرا٥ات‏ الجنائيسة 
الفرنسي حيز العفیذ و جاه في مادته 165 ما دبرين من.موبه أنه عند انتهاء علیة الخبرة یحیو 
۱ الخبسرا* تقريرا يشتمل على وديف الحمليات المذكورة مع ابد اه رايهم (5أوان كانت هذه المسادة . 
قد جات بتعبير خ ایور منة أن التقرير يجبأن يكين مکد وا الا أنه 


نے سو 





1 جاه ذلك في المادة 3 من قادون الا جراءات الجزائية كما يلي ؟ ہی - 82 
"یحورا لخپراه عند انتماء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على ما اموا به من اعمال‌ونتائجواه 
على الخبراء أن يشود وا بقیامهم شخدبيا بمباشرة ال عمال التي عود الیهم بانخاذ ما ویوقحون 
سم ۹ 
على En‏ 
2 - وہوما أكدته المادة 3 کوش جو _ ده PA Julien _ IRI‏ 
OPP» Qito 3‏ تب a la réglénentation de 1‘éxpértise en natiére pénalo‏ 
4 قانون الا حرا۶].- اآمددیة 7 : 
5 





۲ ٢ 2 : د‎ 4 7 
"Lorsque les opéêrations تایه اه‎ sont PNK les ë 8 ۳ 
۳6019 un rapport qui doit cotenir les descriptions des dites opérations 
ainsi quse leur conclusion " 


9 ۱ ۷ 2و ۰ ز 


اذا كان الخبیر تد تم تدبينه بال:لسة من بیو البرايات صلا بسلداته التتد يرية 
آومن المكمة ذات:! فائه يجوز أن يكون التتریر شفويا فتط -تی في مواد العحاسیہ-۔ ےه 
و في دذه الدالة تکون مومة الخبیر .جد محد ود ة اذ لایجوز 7 المراقدة آمام المحكصة 
کما أن الخبير لا يكون له الوقت الاازات-ویر تقریره (1 ٭ 

و عددها يتم ایا التقرير ديأة الہ كمة متيل الخبیر تتم مداقذته الحاظیة پالجلسة ٠‏ 

اديا : مداقشة تقییر الخبسرة : 

لقد ندر .المشوع الجزائوی على أنه على الخبير عرز نتيجة عمله الضي الذی باشوه بعد 
أن پدلف اليمين على أن يتوميمر:ر .یل عطه ومتایدا:تہ پذمة و غوف م‌أن له ای ۶۱ 
سماع أقواله أن يراجح تتریسوہ رمرفتادے مما یلزه ه هحه --:.ور المرافمات بحد عرٹرتتریرہ 
مالم یصرح له الرئیسس‌بالا ساب من الہ'سة وذ لك .تی يمتن انارة المسکمه اکشر باراد + 
حول ماتذ:منه تتريره في حالة ما اذا تان في ذا التقرير غعوش با جانهم _:لى الا مسي مه 
التي قد تا رح «لیه ہاہتا نلماده 155 من ثانون الا ..راعات الاےہزائی حا ٭ أ لمم سسمے 
اذا ماطرح انع ال حول تقریو ال برة من رف ششحم ری مح شا -.د! فلی سبیل ١‏ ستدلال 
في الة:.ية نان المۂوع ال زائری قد تد .نل فی ذه الا بعص الها ده 6 سیم 
یخس التا نون بان الزم الرئیس‌بان ی 'لب من الد تاع رالد عي المد تي والخیرا* والنیاسسه 
الحامة أن یہرضوا ملا حاتم رد دا يهب می القاذي أن يدد و ترارا حسیباً سب 
1۹ وال ااملا بسة اما بحدم اشن ذلك الدتاش و۔رف النظر وطه راما بحا يل الۃ::یة لتا ريخ 
لا حق على انه يون للجہ الۃ:اثیة في عالة .یل الۃ+:یة ان تتخذ بشآن الخبرة کل ماترا٭ء 


1 الد کور محعود محمود عدداقی ۔ شوج ادون الاجراهات الجفائية ‏ المرجن‌الساصسق۔ 
بفصة 486 ۰ ۱ ۱ 
2ے جا فى العادة 155 من تائون الا .بواهاتالزائية المذ كور ما يلي : 
"ري روز للوٹس اما من طتاٴ نفسه أو بنا* على دالب الديابة الحامة أو الخد.وم أو م-امیزم 
أن يوجه للشیرا* أية أثلة تد خل في ات الميعة التي عود الیوم بها " ٠‏ 
8 ے چاه قي المادة 156 من اون الا جرا ت الجزائية المذكورة ما يلدي ؟ 
۳ا +دش فى جلسة لا حدى ال. مات التضاثية أن عاقشرة خمر.يبرى سعاعه کهادد 
على سبيل الاستدلال نتاثج. خبرة أو أورد في المسألة الففية بيانات جد يد قیدالسپ 
الرٹس‌ائی الخبرا* و الی النيابة الحامة و الی الد نام و الى المد عي المد ني ان کان 
ثمڈ محل لذلك أن بيد وا ما احذلاتوم وعلى الجوة القضاثیة أن تصد ر تراوا مسهيا 
اما بدبوف القظر معن ڈالك و اما یل القنية الى نوين لاحق و في الحالة 
و خیرة يوق لیذہ الجوة أن تتخذ یشان الڈخبسوڈکل ما تراه لا زما من الا چواات "۰ 





621) 
تما أنه للمدكمة أن تأمر من طتا* تسا أو بنا* على دالب الخد وم باع دن الخبرا* ليقد موا 
تو دات بالجلسة ٭حلق بالتقارير التي تد موا أنماء انتعقيق أو أما؟ المحكمة د ون أن یکونوا 
ملزمین ب-لف اليمين ثانية لا باعتبارخم خبرا٭ ولا باعتبا رتم ود أن يكتفى مہرم بالیمین التي 
اد وا کنبرا* موان کان المشرع ال.زائری لم یحسم دذ! الموتف درا حةالا أنه سب ریسا 
یخی عن الہ مل بوذا العم یامتباره عملاقد استقر غلیه التانا* منذ زسن بعيد أذ نہد 
ن م-تفة اللتز,المسویة قد أكدته في ترار مهاب ايخ وو یی روووولتاے 
الا أن مناتشة الخبير فيما ورد بتقريره بالجلسة ليت وجوبية الا اذا ما تمسك بها المتهم 
سا .ند“ به محکمة اللقثر المد.وية في قرار لہا بتارين 1923/11/32 2 سعدة 
الى ائه لا يصح كين اد الخبير بأتوال الشوود وأنه لیس‌تلمتوم أن يتحقد المحکمقتضي 
أيه اعتمد ت على تقرير خبير لم يتم سماعه بالجلهية و لذلك فان المحكمة اذا ما ته رت لتاعید 
رثا خبیر فلية ا أن تسعد في ذلك لرأى بير اغ ر 3 هيا أنه ا تتحرش 
التاش‌ما بين الدلیل الفني و دو تقرير الخبرة و الد ليل القولي و دو شزادة الذن 
تقول کلمته! في ذلك حتى يكون لها أن تأخذ بجما معا أ يأحد مما نقد!.آو ار e‏ معا 
ارد دما فقد' ما اذا آخذت‌بو‌ما مہا رم ما بيدوما من تحارضر فادها کون تد ..ست+:کمع! 
على أسباب' نول لگ 


i. Dena.‏ كس نم د جم وود صو سر 


1 جا* في هذا القوار : 3۳ کان الدابیب الشرعي قد سكل أمام المحكمة بود.فه خبیر 
أو داد فاده لا يكون دناك محل لتحليفه اليمين اكتفا* باليمين التي لہا صفیذ! 
کم الخبسسسرة ۰ 

2 .- الداکتور محمود محفود مددائی فى سرح تأنون الا جرا > الجنائية سب المر: ب السابہے 
امش بد(,فحمة 4 

1 5 . الدكتو مدمود محمود قد :حلش ےی ارت ح آد سسلاه شم أيذا فس | لمن امش 
بالد. ضفہة 430 الذی ہا" به ما يلي 
" وفي هذا الشأن دید أن مدكمة النقنر المدبرية قد قنت باه اذا کادت المدکمة قد 
«أرحت رأى مدير متش الأمراضالحقلية مثلا في الحالة الحقلية لشخحرھا واسقدت 

فر القول بساهة عقله الى أقوال شهود فلدج! تکون قد أخلت بحق الد قاع و1 ہست 
۔کدرا على أسيا بلا تحملة " 


2 
1 





17۵ j 


الشرع الشاني : اف الاثباتية مده 


یس حبحہ بیسن سے مس و متحت سیب سے میت حم چھو ‏ مس سے دہ 


من القرر أن الددكمة ليست بلزمة برأى ال*بیره ومن نود آفوی اہ اا 
ان عي أخذ ت به في شبأن أمرلم يكن »ل الب منها اکتشفه الذبیر أثنا' عملياتهار تجاربه 
الفنية ماد ام يفيد في کش ال قيقة» ذ لك أ ن أخبار .-مات الاختصا ربكل ما بفیید 
الحقيقة في المسائل المونائية واجب:علی كل انشان وللہ-کمة تقد ير الد لا الستند مسن 
ل لك بح مي )دار تق المعياة به كما تفحل باانسبة لسائر الاد وا 

وله نانه اا كانت ایت اا ال نائية في الاثبات ثكمن في ثوتها E‏ 
حو موق المشرع ال-زاگری من ذ لا ؟ وا.ءاپة علي عذ 1 تقول مان المشرع ال:زاگری لم 
يك ,ال پرة ال-نائية كوسيلة اثبات بقوة اثباتیة معينة بل انه قد أخمحها ل .کم السادة 
2 من تانون الاجراء!-/ ال زإؤية التي تشد عہا کیاتی الاد لة لمتالق 00 
يث دد أن الفقه القائوني يقتدي عدم تقید التاغي بأرا* المثبرا" لكون الغبرةعطيا 
مر لكر من الالخ.ااء ما فان النا* الرأى القائل بأن الخبير امي فعلي لكون 
الق۔ات يميلون يانزاد لتصد يق نتائ : الٹہرة الاأنه لا یوعد ماين من تمحيٴ وال الخب را 
كما حو ال ڈل‌بالنسبة لاشهادة وغیرعا من آد لة الاثبات الاخری من قبل القاخي المنذاورة 


ا 


وعليه فان القوة الاشباتية للتبرة تکن في أنها أمر تستقل 1 9 
السد!ة في الا ذ أوعدم | ا-ذ بتقریر المذيرة كليا ا حزئیا طابقا لعكم المادة 212 
الم كورة التي کی" ول اک + "ی سل ةة اعد ار قراره تبحا لإتتناعه الششخصي و 





۔۔ الد تتور متمود مول مص أ فی سے 
الساية) مت مبق: EE‏ .6 1 


رح قانون الا.جراات ال با انم 


الك کور مد .موك م "مود مب ی الاثباستافن المواد ال ا :خائية پا کر ٹن 
ارت ےہ ال 2 و لول ۔ الم دين العسايق تب لاسي 
ضا مایا من أ آن الودڈ غير مال اة برآية Nl‏ 


ن الائبات بل لك لد اي جو عاذي نہ : عليه 


وا اتا 006 نی ادا ۳ 


جح سد سے مہ مہ ج ہہ 


ان | كانت القرينة في الشريحة الاسلمية مأخوذ 3 من ن اتقالية أف الساحية الامسبر 
الذى آنا : الكلا,فيه ابن قيم الجوزية ( "۲ على وما سيق عرضه عند الكلا م عن ا 
في الذريعة الإسلامية» فان الترينه‌هي ألفقه الوضعي هي الصلة ال:رورية التي ينشئم 
القانون بين وتائح معینة‌آوهو, نعي 3 يتت على القادي استخلاصہا من واتعة معينة. 

وحست ذ١‏ فان القرائن على نوعين» قأ نونية وهي التي یلن يما المشرع القاء سي 
ليستنج. نب نتي+ة معينة لايجز ادروت عن حکمہا كاشتراط سن معينة للصییز وقضائيسة 
وحي ما يترك أمر تقد ير ما ينتج عنها للقاضي وحو ما آدی للقول بن القرينة القانونية هي 
أعفا" للک|ڈ أما القرينة القنمائية نمي و( عذ ! الشأن يقول ا لفقيه ادي بيك 
أن القرينة هي " الصلة ال: درورية التي ين القانون بين وقاع معينة أو هي تيء رة 

ور ل ا 0 

وان | كانت القرائن على عذ | السال فما عو موق المشرع الجزائرى منها وهو ما 
نفصله فو الفرعين التالییسن: 

القرعالاول: E‏ سس 

الفرحااثاني:القوةالإثباتية للقرائن 


۱ 
۱ 
۱ 


ل تسد 


۰ چا سی‎ ١ 
ے الد کت م تمود ممعمود حص کر ۳ جن ہہ المرجسسع‎ 
5 السابق صف-ء.ة‎ 





الي جوا 


الفرع الاول: 


اصع س خی سے مت ہے e‏ سے ج دج وب 


ی د القفسسو أثن 

مضاي ورد ا لووك او ۲ و عو شال سے : ۲ ۳ 5 

5 کرت ا ألقيا گن على نوعین تا تونیه و29 i‏ یه » قد بر گا / نو مم م کی بط مولا لد تسس 
اتا ليين : 


د 


أ ولا ۳ اقترا 07و ا 020 0 و ےہ 


در 


¢ 


مم 


ثأنيا: القسرائن القضائي س سے ء 


اولا: !اقرائ القسادونيية: 


أن ! ان القربة القائوٹیة كما سب بياله حي عبارة عن الزام المشر. یف با ستدتسایع 
om 7‏ وچ o‏ 3 
نتو4 ممیینه من واقعة أو قا ممینة لایجوز للقاخي الخروج عن هذ ء النتیت: ان منہسا 


عاني مطلقة لا تقبل اثبات السكمرءريثا اما ما جاٴ في المادة 42 ققرة ۷ التانون الہدٹو 
الجزائرى ارد بلوغ سن الساد سة عشرة قريئة علي عد سرت كذ لك قريدة a‏ ۱ 
النلمبا لتا نور جره ۔نشرہ اد اقبل من أحد بعد نشر القانون !"عت أرب ۳ " وکل لك 
* * ركذ لك اعتبار 
لیا اراس ای ای ترس الس شرق ENS‏ افقو SET A EE‏ 


یم 
7 ۰( 5) 
می توت الندعوی اعد نیة 3 وتا ًَ انی بسيطة بو و یا تعکسہا وشا لہا اعتیار عقاف 


- 


9 
هم «uf‏ 1 وٹ 1ه 1 مر اصاخ و 5 3 
كرب ىہ 1 ععہا ر ا می کاما ليا € عنوا نآ للحقيقة فلا باه ل ع أ مویہ اد اء یا 


شاه ین الہی* ا للحئسة ألم :ثائیة تیه ركم صحة ۰ تالیفه با لت" ور 8 ينة علي ر کے ak‏ قداس أ لمحم 


ل لت 


ہے 9 ۳ ۱ 3 1 سید و ۸ 4 
03 عليه يغرا.ث وله 7 یرفن مهار :.ه في لد لی © لتبرير غیا 4 امام أ لمعكمة 6 أيه 1 اعتبار العتاية 


3 


3 0 
e‏ کیب غي . dlr‏ 7 1 کان الٰشخص ات أرتكا به لہا قل و ”ظز مت ۵ 
ا شیا " آو اد لہ تدعو لافتراً مدعا مته في ا رتکا با ول ل لك في وقت ٹریبا جلو مرا وکس ۰ رٹتا بہا 


ثابيا: القسرائن القدافية: 
39 في مايال عنمأ القرائن الءقلية أو اند لاقل تمييزا لها عن القرائن اا ٹوٹیة التي هي 


1 


الٹرا کن بأ أ e‏ أ لہحعیح ولذ ل تا کاو ۶ القراکن ن الق یه بأنبا القرائن التي هه پا 


القاضي مق ؛ سط ومئما بس الواق وفع 4 المراد اثباتها من وأةحة او وقائم أخسرى 
أ اوو " ماف يه ثانیة 6 ول كت فانہا يه ٠‏ تف۔ مل یت ا لحصر مت رج ہہیتا کا 0 


+ 7 ۰ 2 
المعزائرى مثالا أن دوز لأقماة ' ألد رأ وو + على مت ا د و اجه وکیا ته کہا وز اخیرها ستنتاج 








4 قسائیه عخصبهه قد تصش ی قرائن یم أئية ای ہو على مسخو ی اکٹو من د ولسسسة 
-. الما ن5 دة 04ن القانون المد تي والماد 7 02 من قائون الحقوسات, 
2 اک & 2سن الق اتون المد سس ۔ 
تی لای ٥‏ 6 24 مت کا ون ر 11ت آ اہ ۔زائیسڈےء 
ہے 1۹18 2 ھن قاسون إلا ES‏ ;اة ن 
الا 
حا گی ته 4 هم سط قانون 1 سج واا ا 


9 : 
f 3‏ ايعان تا ہے > مله سلامه - قائيون 0 رات ال بيه معلقا عله با غقه وأحکا 
المع ENT‏ 59 ا سایق سے تبك مه ٭ ۔ 


1 1 
تشاد قد يستخلدرا شترا ا € 


۱ 73( ۱ 
0 ك وٹ هچ د ولمم ص فی مٹزل واختفائہم في كمف تما اللہ 0 أن تفن بحد وٹ الإمابة بمداواة 


ولو لم وت ذى 5 رد ما " على هد » پت تدر ول پمکان ا اد ٿث پل فر( ل المتهم تساه 


رة من وقوخ اه اد مشي كما لتمحتية أن سیت اد ا متهم فی جے بحه 4 احراز مل و عور ضيط. 


رتا محه بها رائحة 27 المخد رة بشكل يؤكد أن مذ » الورقة قد کان يها المخد ره ومسن 
أ لة القرائن الق:ائیة أ ۳۴ وود بقعة د مويه من نفس فصيلة دم القتيل على علا پس المتہسم 
وف لات مشاعد المتهم وهر يخرج من منزل المجلى غليه في ساعة متأخرة ۶ من الليل بحت سماع 
صوت الاغاثة م 00 ۳ 0800 
الا أنه لابد لتكون القرینة ااقنائية د ليلا قانونیا من توافر شروط يها مي : 
1 أن تكون الواقعة المبا شرة سپ للقرينة القخائیة ثاپتة الوقوع ولاتحتمل ال :سد ل. 
2- ان پراعی في الاستتاج وا لاستیاط ستہی الحرنی‌وا ستخدام الاسلوبا لماطقي‌السلم . 
۷ ن يكون اسعت ج الوا ۳ و من الواقعة المعلوءة الثابتة 
متما دیا ہے پاش طرش دید لاد له یویر 
| عليه فانه لايصح الاستتاد لواتدة ادلی بها أحد انشپود کقرينة لاستخلاسالواقم 2 
المراد ائباتها طالما أن شاد ال ہوں ذ اتہا مل قدیر ولم یثبت بالد ليل القاطم‌حدوث 
الواقحة موٹسوع القري ۱ ۱ ۱ 
عذ | وتستم القرينة القدائية د ایا ناقصا ا یص: ااحتاد عليه يحدم کہ ایل للاد انسة 
ب ۰ القري:ة القادونية التي يصح الاستناد لہا د ليلا للاد انقه وان کان البت: .یعتر بأن 
الد ليل ينبا پستعد من الواقمقه < میٹ أنه اذ | کان يجوز تق يب اله اعد قانه لایجوز تكل یب 
الواقعة؛ و ؛ 0 7 مرك ود عليه پان الوا قمة مي الا۔خری قد تكون E‏ ان استتاج 





الدليك من ا یقیم على و لاون » بال رورة لاسستاج هذا الد ليل ' 07 5 

7 9 نشور م ا ضا تو بی و سے حرقانون یر کسید :نائية ہے ا لمر ع السايق 
جہلأث۔۹ 171 4¿ ات کہ حا یر سا ٢‏ ورف 6 کے عد بك عم کس 
الق الم‌هرية عن الما المد ؟ اوک أن القرینة المواقمية د ليلا كا. ملا 
آل بت بانه لا یتیب أل“ الا کون مناك وا میا شر آي صد دہ بوتا عقا تق 
الق پونية ال ال بها وین که الیک أت تنتهي الى آلقول بثبوت أيقواقعة 
مر أي د ليل واي ان لا پش یف میا 2 علبي ماد ام من ثانه في | مط آن‌یوده ی 
الیبا 4 + وعو الراعالذي اح شا یھن عکمة أله امیا ظط لہا شسازیسسع 

447۸24 9ء کا کرحم اک کے د على ! امس یمه نم تشخ من 

ورقة الصلح التي قد .ما التبم ال کم متمسکا پم مونہا فرینة مؤيد ڈ لاد دس 
ا لاتا القائمة ده ولو لم تكن موقسأ علیہا مله E‏ 2 03/ #۰7 )ه كسا 
آرت تفس NS‏ في سم لہا بتار 24 تم ذلى القول با ته لسسم 
يسنا القائون ئا الك ايل الذي يينى عليه ال کم أن يكون داظرا ری ا 
ناف الى -کة ! 5 ت الآدلة ممخعینه 5 بالعقل وا م » اسشا نيما تسر ی 
آنه لايك نی اليه 5 








جر 










° 174[ 


پیسے سس جسے موت سيت کم ما میت ہے سے ہہ گے مس 


از ! كانت القرينة من الفقه الو عي كما 77 الفقيه داي ا سېسسق 


بيانه هي " الصلة الضروںة التي ينها القانون بين وقائع معیدة + أو هي نتيجة يتجهم ` 


على القاشي أن يستخلصها من وقائع معيقة" »نان أهميتها كد ليل اعبات في" الموا د 
الدئاثية تكمن في قوٹہا الا ثباتية الامر الذي لایثیر صعویة پالنسمة للفرائن القانوئنية 
التي تعد د ليلا كاملا على تحو ما بيناه الا أن الخلاف الفقبي قائم حول القبرائن 
القنائية من حیث امکا ن قيامها وحد ها د ليلا کاملاه فالبعة: .يرى أن الحکم يجسب آن" 
یستند. لد ليل آخر ولو واحد على الاقل من أدئة الاعات الاخرى ال أن استناد الحكم 
للد لاعل أو القرائن القضائية و:د ها غير سلیم يكون به الحكم معيياة ني حین نج 
الببعة سال خر يرن آنه يس ۱۳ بالقرائن القضالية وحد ها كد ليل مستقل قائم بم 
ل ون وجوب أد لة آخری محه.6 وعو ماذ عبت اليه سحكية النقۃ: بالمصرية في محغم بای 
ج شتراطها يي جالة ٤‏ تعد د القرائن القمائية المأخوذ بها مجتیعة: 
ان کون تجمپسسع لقرائن القۂ نىائية التي استند ت الها المحكمة شسود ی 
ےت المجهولة ونقا لمفتضيات العتل والمندلق أن يكون هناك ثوافق ضس 
السساك . ۱ ۱ 5 
1 ال تكون هل » القرائن القنمائية مستخلصة من السلوك الاجراس للمتهسم 
باعتيار أن العتہم عند التحقيق معه أوغتد دعاکت تمن له الحریة التامة في الد فساع. 
ولپ + انه لا يجوز تلمحکمة أن تستخلصين تصرف اجراس للعتہم أثنا* الدفاع عن 
نفسه قرينة قخائیة عل اريكابه الفبعل الاخراس المتایع بون ومتال ذ لك هروب المنهسسم 
آنا“ التحقيق مهه أوعدم حضوره لجلسة المحاكمة رغم صحة تكليفه بالحشورء ففي مشبل 
هذه العالاث لاوز للسحكية أن تستند من تلك الواقمة باعتبارها قرينة قضائية علسی 
اركاب الجا گم البمننالاخر أصحاب الرأى الثالث ومثاله الاسعانٍ مأموت محمد 
مالسا 6 َو يرغ آنه لایجوز للمحكمة أن تستعد لقرينة قضائية واحد ة لتا سيس كمها 







کے مہا ئقش11/20/ 1933 1958/11/۱۵ o‏ 
ون مامد مد سلامه في ملولفه ا ٠‏ اس 'ات الچنائیة معلقا ٤‏ 
النف المرى 4 صفحه 
سپ ۳ E‏ ا اقل بالدلیل البباشر 
المباشر في راه مادام له آصا ما جار وی مر ن تخب 
اش وت ءلم با من الوقافح المطروحة عليها غير رقا بةا لمحكمة العليا مك 
أستخلامها سائغا عقلامستمد | اش ںا 2 شا ی تلاجتاع مت 


دوہ سعد لال سیر ب د ل يي ابيع اود N‏ 2 8 
_ الاشتا مامون محمد سلامة . _ تفس الموبوريع والصفحسبسة ٠‏ نو 


ا 


)77( 


الطب الال: - الجيسة التسن_بقسععليبسا هب الاثيسات - 

اذ ! کان المشرع الجزائری لم يحد د تن ارام 212 لن 8 من قانون الاغرانات 
الجزائية المتعلقة بالاثبات الخصم الذ ى یق‌علیه عب * الاثباته فانه بالرجوع !1 میدسنادت 
الد ستورية والقانوئية نجد أن الاصل في الانسان البرا*ة الى أن تقبت اد نجه أ وة 
قاطعة مما يكون معه ذا العب ۶ يقع أصلا على عاتق ألنيابة العامة بصفتها مدعية بحسسق 
ال تمع دد المتهم حتی ولو کان ضرا الاعرى اث د تم بت" على أدعاء مدني ذ لك 
أن خصومة المدعي المد ني قاصرة على الدعوى المد نیة واذ أ با وات ان تعرارلاثبا تالتہمة 
فائما ذ لك فقط لاثبات .اة في الدسوي. » ولذ لك فانه على النيابة أن تثبت کافة العتاصر 
الاو المكونة للجريمة في حت المتهم . 

الا أن تساولا قد یثار حول من يتحمل عب * الاثباتفي حالة ما اذ ا ما دع المتهم بقیام 
سيب أباحة اوو الاعذ ار القانونية» فبى: ؛الفقہاٴ يرى بان المتهم لیس‌مکلفا بای8مصسات 
د فعه وأئه على النيابة اقامة الد ليل على تواثر الركن المحنوى للجريمة قبل المتهم وعو الاسر 
الذ ی لايتم لہا الا اذا ما أثبتت عدم ودود أي سيب قانوئي يحول د ون العقاب هفي حين 
يسرى البى::,الاخر أنه على التبم | أثبات مايدعيه ٭ پیتما یری فريق ثالث أنه وان کان المتهم 
ليسمكلفا أصلا باثبات دفعه الا أنه من مصلحته تقد یم الد ليل على ما يدعيه رالا كانتا لاد لة 
الي تتقدم بها النيابة لايقابلبا الا ادعاٴ لاد لیل عليه“ . 





...+ الماد ة 42 من الدستور الجزاگری الصادر بالا مر 97/ 6 7 بتارخ 2 1976/12 
المعد ل بالمرسی الرئاسي بتایخ 28/ 5 پاسھتا 5ر 02 1969ء 








الہٹائی والمد ني في ۱ 2 کات اس 11 کت یت 

الد ر محمودں هموك مصطي سے رح Û 1E‏ الاب اكات الجنائیة - 

السابق ‏ صفصه من 144 الي 2+ أوءى ل 6 

"أن عب * الاثبات‌علی المدعي ومو والنياية العامة حابقا سا العاته كا آن 
عذ ه القاعد ة تلقی با ات في المسائل الجتائية هو افتراضر , برا*ة المتهم حتى 


یقوم الد ليل على ا انته » وعد » القريئة عي ER E Ul‏ 
وقد يدف المتهم بأحد عوار.المسؤولية الجنائية بتقضي القواعد العامة بأ صاحب 
الد نح يصيح مدعي وعلیه ايا ت صبادة د فعه وم . ولد لك تعين على القاضي أن يمهد 
السبيل للمتهم لا شبات بو اءته بکافة ارت الاثباته 


)75( 


المطلب الثاني : - المبسد أن اللسف ان یخضم لها عب" الاثبات _ 


a 
5 


رش ا۔نتلاف اافقہاٴ مومن تمل تہ؟ الاثيات سب الا وال الا اہم اتفتوا 
و الق 27 خی أناعبة 8,۵ مل ل رفتا انتا !ین مین ہے ” ر ع لهما ر ما 
اه ا تسد ل في اك عا 7 ثیات بش على ألمدجيين في ا 07 

و حا النيابة والطرف المد ي با وت مسووليه ال لمتا بح ۰ اآنه علد 
الاتهام احشار الشهود أو الا راوالاٹیاٴ ؟ اسعه:وزة 1 و اعترآف المتهم» ا 
لیس مدلالبا قف ا بائپات حسن :يته وعدم ۾ مسأ مته في ار وذ لسك 

لان سلطة الاتهام م هي الما لبة بالاثیات الک مل في موا چیا ۰ المتهم؟ إلا أنه مس فد تا 
الناحية الحملية كثيرا ما يثير ا لمتہم وجود شو لیا لحه أو ا حاضوا حلسى 

مسن الوا ی آضا* ۱ ارتكاب الفعل السجن . 

2 أنهطى عکس المبد أ السابق وض مقأ يله ند بیدا گا نی 9س "09 
على المتهم الذي يثير وجود" سبب اباحة أو مان مسؤولبة أو مانح‌عقاب أن یقیم الد ليل 
على ڈ لك أى أن پصیح هوالاخر بد وره مدعیا ی:عقل عب ” الاثبات اليه بد لا سسن 
سلطة الاتهام » ویجبعليه عند شذ اثبات توافر شروط الدفاع الشرعي مثلا م 


یٹس امد أن الم کوزان على أنهما من حزق رامن الاشخاهر »فا ! لم يستطيع 
موجه الاتهام اقامة الد ليل على عاثدامة من ا بحيث پصین الاتهام مؤكدا فان 
الموجه اليه الاتہام يكون معفیا من أى أثيات أن أن الا سي ایسم ہا لاد انسه الا 
ال | م انمع یی ی ری 0 الزائ ألمعاکن‌یخشی منه أن یود ی لاخطاسا* 


قضائية كثيرة وان يشكل تهد ید | خطیرا لامن وحریات !لا د داع 


وع ہہ سوج وس مو ہے ہے 


پیم 


.۰ 1 زا 5 و : ۳ 3 ۳ مه 5 ره .8 5 و 2 30 3 دم 
1ص اراد آید رن وف نا فا ت۴ د هن ی 2 المرعتہ الا بن نت تچ 1 18ء5 1ے 
وھ ور ےھر یا ہو تی ستيه ات : 


المطلب الكالك: ۔ لمعا يع ب ا لمثرتية على ! أمد: ا آل ۰ وي 
يخاضع لهس تسسا ال تسس کور ا 


صتخم سے هدجه نے کے مم 


تتجلں أحمية المبد أين الئذ ین بد م بخ لم ۳ أ الاثیات ن | لمجا و ا لجر سسب 5 
ا التي بذ کر من اا ستبحاد الد وا تمال من الاد اد پممٹ أل 1 لس 
تتمكن سلطة الاتہام من اثبات قیام .أ ریمه کا 0 وکا تا ونسیتها آي 3 ع کر تمتا 
على ن زك برا*ة المتہمء کما آ1 ال اأ ی ۳ مثا به د لیل ايا پې على عد م ألة. نسب 
يكون لصالح المتهم نا عل قرينة البراءة أي أن التبم لس البا باثبات برا“ :سه 
بل يكفيه اقامة الشك الذ یمنع أ لةا.' ی ۳ الوصو ۽ الو ۶ لحقيقة وأ لیتین ه وکلی_عذسسي 
هذا بعل سلطة 1۳ اقامة الد ليل الا جعلن ثبوت التبعةه آپٹا من «سه 
النتائج أنه اذ ! ما كانت السحکة التي تفصل في اليا الم ریة لاسن اله في الات 
القامة أمامها من قبل الاطراف دون ؟ أن تستطي / لصو ۰ الب شا بکرم و پات ما و مس 
مار أمامها من قبل الاطرافه فان ذ | الحياد غير مد به في المواد أل..نائي. .4 

۰ راو 1 38 ۰ 5 € 5 
لاف النظا م العام یفتضر أن مترگ“ | ل ريمه a‏ ب أن مراکم كبا وا 0 غو الط نبا ببسب 
أن بيرك أى أنه يقع على فا القاضي العنائي وا..ب الیتثهن الحقيقة وا سٹکسال 


نقعىآد لة الاثبات المطروحة أمامه» وپالبر هذا ہو ی على مسخوی التحتيق حيسية: 
تکون لقاخي التحقيق سلطة واسعة في "!موسیگ عن الاثيات تصالح الات اما وا 
تما تستطيح جہات الحكم أن تأمر پاجر" تحقيق تذيلي لاتمام الاثبا“ التنذسسق 
بالقنمية التي تفظرعاء كما یتمتن رئيس. كمة أل بايا = بسلطة تقد يرية تست 0 
أى اجرا" يراه صالحا للکشفعن ال و یڈہ ال ۷ اة القاضي ألسفای, فرر الع 
" عن الحقيقة واستکمال تقصالاد لة لاتذ رله أن بشکل اقتناعه من اد ا لم نتم مناقفتبا 
من قبل الاطراف بالجلسة كأن تكون لہ معلومتخار :2 عن الدعوی التاورة أمامه 
كما لايجوز له أن يأمر باتباع طرق 1+ شبات الور ف اسر ال اق کالاکل اس 
الالهة والحوار القضائي ه أو محظورة :؛ نونا كعدم اثبات الافعراك في آلڑتا ألا عست 
طاريق التلیس بال ريمة وپوا سطة الكتاية الصاد رة عن ؛ المتہم 7 


2 


وخلاصة الكلام مي عب؟ الاعبات‌مي القانون ال تأي ال زائرى تقول أن س فا 
العبا یقح أصلا على النيابة العامة المدعية في الدحر». الحمومية, ۱ آنه يشا ان 
المتهم وعو المدعی عليه في عل ه الدعوی في .211 «.فاعه وذ لك پر ؛ ررقم باثبا اید قم 
په وهد أ أخذا يما هو معمول به في القوانین اللاتيدية ومنہا القانون رش التو 
کک الجزائری كثيرا من اانه الاحرافیڈے 


جس 2036 من تائون 1 دزد زق“ اليزاقية اوزاف جي ۰ 


Pes 


(80 } 


eee‏ صب س و سہین وس" یس مس صت سن ست سے نے سے ال سے ہو سے سم 


ان ١‏ كات القاعد ة العامة للائبات في القانون الجنائي الہزائری ني حرية 
#لأثبات بجمیی الاد لة التي ترى المحكمة قبولها لتأسيساتتناعها على اك و اسف /. 
سبق بيائهه نان المشرع قد أورد على كذ اود العامة قيودا عي 5.سورط 
لتطبيقم ا تطبيقا سليما وذ لك بان يكون الد ليل اساس‌الحکم موجودا من ملسف 
القضية وأن تتم مناقشته من طرف الخصی بالجلسة» وأن يتم الحصول عليه باج رأء 
قانوني صحیح و وأخير أن تكون كافة اد لة الاد انة بملف القنمية متساند ة رتؤكد بدفة 
قطعية الد لالة الثامة على الاد انةهوهي شروط أورد هاالمشرع الجزائرى رذیة مه 
في تحد يد الاطار السليم لتطبيق هذ » القاعدة العامة خاصة وأنها روط ما وذ 
بها بتشريعات د ول أخرو ٦‏ وعو ما سنفصله في _المباحث الثلاثة انتالية: 

المبحث الا ول : وجود الد ليل من ملف القضية ومناقشته بال-لسة ء 

المبحث الثاني : الحصول على الد ليل پاجراٴ قانوي صحیصسسۃ ه 

المبحث الثالث: تساند الادلة ود لالتہا القاطعة على الادانة. 


1 كل من قانون الاجرا*ات الجنائية الفرنسي ء رتانون ارا البناعية 


)81( 


المبحث الاول: وجود الد ليل ممن ن ملف القدية اة ا 


صت مسب سس سے سے سے مس سے ممم 


سپ أن د أن المادة 2 من قانون الاحرا*ات الہ زائية أ ل 
قد نصت علی ان ء 


زائشسسری 


۱ ' .۰ لایسوغ للقاضي أن يبن قراره الا على الاد لة المقدمة له في معسسون 
المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمايه " , 2< 
واڈ ١‏ كان هذا التص‌قد جا* نقاا حرنيا الماد ة 7 من قانون الاجسسراءات 
الجنائية الفرنس "۲ ونان تفصیله يقتضي التعرش‌لفهی هذا الشرطه ثم للتطبيقات 
القغائية لهذا سپ وی المطللبین التالیین : 
المطلب الاول : : مفهسم #سرط وجود الد ليل شمن ملف | لقضميةومناق شته‌با لحلسة . 
المطلب الثاني : ا لہسڈ ا الشكسرط. 





1 حيث جا في هذه الماد ة مایلسي : 1 


" 16 juge ne peut fonder 52 focision quz sur دود‎ preuves ختب‎ 1u 





sont rpportées au cours dos tobats et coz iredictoiroment 8 


۳ 1ت1 اوه 


د 


1 
1 





سر 
دب 
۳ 
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المدالب الاول: ۔. شه فا وجود الد ليل شمن مڭ اق بة 

o.‏ وجا سس اسع اه 

یتجلی بوشوح من تص‌الماه 2 212 من قاتون ONE‏ 
وجود الد ليل من ملف ۰ لقشیه وشات شته با نسلسة بۇد اہ أنه لاپ: وز للقاش, أ کے 
أمامه الدعوى أن ييتي .“كمه علي ا د ليل کان بل يجب أت يكون عذ | الد لیذ. ال 

سعرهليه خا قد طرح فى المراف-ة وتم“ متاق ته بده بصفة عذوریة کی ا e‏ ہی 

المسلت الذ ی اغذ ت به بع :.التشريعات الحربية " وناد ی به الفتہا على 4:١‏ يجب 
أن ثكون ا!اد لة التي .رعلا القاضي ال:نائر ) كمه قد أت تيح تس )لا :دج عایها 
ومناقشتہا بالدلمة ويستوى بعد ل لك آن یکونوا قد نأقشوها فعاذ 1 مادام كر فنا 
المناقثة قد تي عت " لهم 6 ولذ لك فاته اذ ا کات ۽ ال مم تد اک نان ارال شاف 2 سے 
پالتسقیقات نات لایس الس علي هذا الثم يسيب ذد لك انا كان پاسطاط اة 
مناقشة ة أقوال مده اليا :ده ة وتفنيد + پا ا ما ان لم يكن باستدااعة الد فا ج ف لى .بف 
بالداسة ناته یتسین دق دام ل لے آن الد ليل الد ی لم يعرة جلى الشصو لمات تسه 
لا یحوز الاخذ به ود بجوز بنا* ال -کم عليه ماد ام لاسند له في مك الدعوی 0 تتا , للمخصم 
فرصة ابدا* الرأى فيه أن اہم لايعامون به أم وک فور حالة استناد قاد يي له وع 
في .كمه على ا E i‏ اليا بة العامة د ون أن یثبت أن هذ » الاوراق قد عر .ت 
على الم ہی لمناقشتہاء أو حالة ا“ الک | على تحقیق سنائي لم يناق شمن رف اه صمو 
ل لات أن سا حیاد القاضي ۷80890“ يبني قنياءه الا على ماطرح أمامه ركان بو" وع ا 
للفح سوا لتحقيق . 


LESS 


يم بحت ا صو ار سوت کک رو یی رید ووو ر ا حم پچھو سد م کی ليوات 


3 نها المادة 257 مث قاتمن الاجرا*! تال دائیة اللییں »را اد 7 139 + 
قانون الا 1۹ ۶ e‏ .-ناگیه وت و ا 
ا سن + 

سو سرد یں (نتاطانات في مؤافه: العدالة الدنائية . * الثائن عت عق لم 
اء وق لك لد اتور رت حبيد. في کت وت 
الفلممس#العات. CER‏ ١ل‏ ےی ہہ 


رفص 56 
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۶ یپ انمه ہیقت القضبائية لشرط پجود ؛ لد ليل 
من مل ا لقضية و منأقشتة ۽ پا لجلستة ل 


صر ن کمن رر مس ہہ سیت ہے جیسو ‏ سح مودعم 


نال ! ٦‏ ۔ئمیة ل ۱ الثرگ 3 مرس ای :ا“ على | ترا مه ولو م شرح من بس“ 1 لعط قا i‏ 
2 4 اش نسوغہا على تا المثال لپ الحسر - 


0 ۳1 چ 5 = 
ہن ہیں ادا ن التعابيقا مك في اله ۲ 5 زا گر سح اف أن الاستہاد عي ما يتعلق 09 سوت 


0 


ساوح ألف لين 2 لحلسة ومناقھ ت4 نيمآ حي يسا ألا معنا 5 أليه یمجن ي موک الیک الہ :لیا 
1 !تہ المتعد .4 الت له گر مها الترار الصاد ر بتار 1 01/ 1982 في الل 


2 م 


بنايي رق 23003 تطبيقا للمادة 212 من قانون الاجراگات الجزائية الذ ی قررت فيد سه 


j 


ھب 
1 


کے ۸ے 


3 


١! 


"پا بم : فقرر تال مھا وأجلت الد وگ برارا لتنفیذ ترا ار الم تم سوت تا 
E E‏ 7 72 ,+, 000 ی دی 7 
لے ند عل اي تلود قرار رخ را فى اما أ لوأقعة ال 3 أ ل ال ۳ مهأ و ۵ نله 


تل © لصا ؛ بے" 
3 


أنه ايسور لقنباة الحو دوع أن سوا قرا قرارعم الا على الادأة المقد مه ل وك 


NF 


3 
لاق * المراق > والتي و متا E‏ 8 


ألا“ أ لمم سم : یک على سمیه : ۳ ل ان E3‏ 2 التطبيتا وحنو فی 2 موا کس 1 


7 امومع تكون قد اھا مت )* تا بالاد انڈ على ل لاسند ! لہ کي بل الق لف نز مب سا 
رسمه تسا خی ةن ال قورت چ أنه ال | کان المتهم 5 طلب شم قضيته الى اا ی سب © 


۶ 


الق ية أثرضا في !انار الذي انتهت اليه فانم تئون قد اعطات ان کات ای ۱ ا 
نا کو لك لہ مک :د د 2 'قضية آن تنتظر ورود ها لطر عت ۲ له لیس 
قدة اناميا قبا. أن سرن یه بما يلون مه عکم کک الموشوع فن هذة الحاله ےا 
مت فا جو ف وکا ا 7 1 ا ل كم يكون متحینا یه آذ | مایت المحكمة 20 يي 
ِ ۱ 9 : 





مر 


1 ۱ 7 سے 3 1 
تاه ہیں معلة #أنونية تصند ر: شا وزارة الل ل عسسسد. د 


نا الترار پر بنڈوۃ | 
e 77‏ اونما جا“ فيه یلپ : ۲ 
هم وعیث اک ان ال ل هت الق کر با بأنه لایکٹ لقضاة الموضوع أ ن: 


او( على اد ١‏ المقد مه لهم أثناة المد اولات رالتي تتم ناقشتما 
سک2 ریا ی ود زنك عه 3 د 2 2 من 1۳ نون الو سی را عات اله ترا کته 4 وجيت ام يقد , 
او" أي دا لین على ارتتاب ا'مقهم الثانى مخالفة الامر کت ا تسيو 
فته عملا بالہادة المشار اليه | اعلاہ فيا خضل هذا اله 1 خو في a‏ 


لا ا يف ر ۱ کی 1 کچ هی 3 الطعن شکلا ورقضه مو وعدا - 


8 که نی نج E 5 EEE BETER ae e‏ ا 


3 من ور للمحكمة ألما 7 جم کےا ایا الدعوى أن تاد بد ليل نوقتر )و قر 
یناقشي الغضمية انتا ری ۹ ت أمامها” ۰ 





و وف ع ةيأب © لله یو آي ل 
١ق‏ 
۳ ھی من مد موز مس 
قے۔ نا dds a‏ ۱ 3 0 7 لہ بر مت 
NL?‏ ا ۱ رف 
عل م اطلعہا علي المحررا تال 
قد صد ر بالاد ات4 بالتيدءة: :انت 


ص 


عاقشته سر | E‏ 7 


أل 


جرمتین راب »ع 


عله له ۶ ينتقى تیو اتد رضي 3 ! ال 





الد تل ص أل سے 4 المناأۃ شه اعد 3 درهرية Ee‏ ۳ 
, اتمه الا : فك حخوء یاون :۶ بل | !لجا لصو ثٛإ پولا 


ا 


4 
71 1 برک aD‏ 95 ۳ ار 26 
بأائه لاس وى لاهن قیسماً پیتحاأاەعلی المحكمة مسن 


اعون ابا بالتزوير انا کان ال حکم المتا.مون فيسب .» 


اشتراك ني التزوير آد | کان الحد الاقصی اتوپ 


تی 


و أت ايل Cart‏ | 9 ومناقث ےھ ۳ 3 سی ٤‏ سسسو 


دان القاشي ۶ا ي تكوين عقید ته من - نه ليسلل 


' پود :عليه اس "کین ما ۰ یکو له ہم 2 ۰ !لقن ية 90ت 


اغب . النظرية أ العامة لايا = فى الت 


دی ج ع <<« 





بن السابق سے ہثجاة من ۲ أل ۳ 








(85) 
المبحث الثاني : -العصول عل الد ليل پاجرا" تانوني صحيج ‏ 


اذ | کان المشرع الجزائرى تد آقر حري ة الاثبات قاعد #عامة في المواد الجنايية 
وحریة القاي الہنائی الايا الحقيقة من أعد ليل في الدعوى الحمومية ٠‏ 
لبقا لما یقتنع به سسسب تقد يره لٹکوین اتتنامه الشخصي الا أنه م هذا تید مه 
با؛ تراط تأسيس الاتتنا ع لش صي على الد ليل الذ ى يتم الوصول اليه باسرا* او 
میم غير مد اك ' للاحكام القانونية ۷۱.-رائية »و الا -:۱*.الحکم معیبا متعينا نز | 
وو بر لکش تفصیگه بان متهنوم معنا 0 رظه تم كطبيقاتة آلقضائية وهو مانتناولسه 
في المطلبين التاليين: ٠‏ 

المطلب الاول: مفهى شرط وجي الحصول على الد ليل باجرا* قانوني صحيج » 

المطلب الثاني : التطبيقات القضائية لهذا الشرط . 


”کس 
و 


وس 
الماد ة 200 من قاتون الاجرا؟اتا لبزا زائية ال اف تقضي بأن السک اذا 
حا" بمخالفة لقواعد اح رائية جوعرية یتمین نقخهی مثا لہا ]لا ت المتعلقة 
بالقب روا لتفتيش ودحوها لخطورتم! ولتعلقها ته بيات يمنا لاود ۾ ۰ 


سس 


) 8 6 ۲ 


3 


۲ fF 


ھی ہیی یه و و 


9 


4 4 5 5 ۲ 
پا سر اولي + سح - 


انه امن سظزمات السفاء على الد مانا ااي قررها المشرع لحریات الاقنسراد 
ےج سپ TE:‏ + یمد ون 1 ؟ 
وثرا ہنم سز کو ل 8 1 لے! لوية بير العا تشن و لمحکومین أن یکن سو 0۳ 
با j‏ ۳ أو أ تم الوصول اليه > 1 رت صخا لم لاق سو ٠‏ وگل ما ترت علو و 98 ۱ لا سر۹ 


الال مت تأر وأد له د لع 5 سی می له a‏ + ہما 7ئ المشرغ 2 قواعد وضمفات 


9 


وی ری 
مقي یکن اقا وعد م ا be‏ على فك ا قأآشه يكون غير صحیح مطلقا تکویس.ن 


ساپ الم! أروحة 5 ا می پر ہے 2 * مخالفا GC‏ ا ہرز 


ا الريك تست او عفرا | تن ؛ مشاند 4 اختلسها ر أل الط 


و ور ×۶ سڈ و تما فی عق زيل ع المساس مدرب السا ضسن 


ما لا ۱1 لاد أب وا لاخ لیم الى مر علءا من الاعثلة القن يمكن ".ربا ٹم حسد ا 
د 
الا ع 5 1 


۹ 
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الد ليل باج اہ قاسوني صحيس يسيج ات 


ےھ ھ۔ ہس ست ہو سرت سم مت سیت سے 


از | کان , من الصحب سد ا الوتوف على هذ ه التطبيقات في الا ا الجزائشسے ۶؛ 
لحد انتهء نانه من السهل ۔جدا الوقف على د لك في تال ا(قد)۶ eê‏ 
الفرنسي وهی تدابیقات لايخرج الق:ا* الزائری عن الاخذ بها لکون + رط وجو 
امسو على الد ليل باجراٴ قأنوني صفيح موجود ا في قوانين الد وا, الثلادة الف 
لا تشتله في ألكثير من الاحكام الأسرائية . 

۱ انمي ات۸ ا" المصرى مثلا تني با ال پدوز لتاغر, لمو :و أن یلون عايد مس 
من شو ضبط نتيجة لقبض غير قانوني أو نتيجة لاجراٴ فتیش‌باطل قانوتا آوعلسی 

ھا ما باطلل Lî‏ لو جاٴ وليد اكرات راك وح علو المعترف أى كان نوكه ومهما کان مقسد ارہ 

۱ او بنا“ على الالتت:۱* للتنويم المشنا:لیسب ٠‏ أو بناٴ على دليف المتہمین أوالشہن 
ني الدعوی يمين الطلاق أو عقن اعت و الشاعد بمصل الحقيقة ذ لك أن في 
التقن جرا على الدقيقة واغلال بععق الد فاع الذي يعمل المشرع دائما على د 
المساس به . 

أماني | لذا“ الفرنسي فان الامثلة القغائیة لتطبيق هذ ١‏ الشرط كثيرة نذ 5 سر 
منہا 21 مگ بور قد قضت بتاریخ ۸9 ۸/05 190 بأنه ان ا استبان حم 
المووع أنه لاعالقة بين الاءتراف والاكراء فلا جناح عليه ان هو أسرسکبه على هذ ا 
e‏ ال أنه لايك من بیان انقطاع را هة السيبية وال ۔جاٴ الستم ناقدن البیا ن 
كما أنه تمد ۔حد ث با لق ا۶ الفرند.ي 5 اتا 1 عد قنات التحقيق الى التنسسوم 
المنناطيسي خلال عام 1922 بيد ؛ الوصول لمعرنة محرر يعضى اللخطابات المجهولة 
كانه اتید ان امرس بسحب اس تهب 


72 ئوہ ا :23 رات النظرية کاس ات ی آلتشریح الجناي 
الحرسن , المقارن ا سا mem‏ صیسی یا ا 
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د شم ہے ات 


سے مس ہت سے ہے جج اا ححہ جچہ۔ ا الت سے سے ہے سے سم 


ال ! كان المشرع الجز زائری تد نا صراحة على قاعد ة حريه ٤ا‏ چیا متا في السا 


الدنائية في المادة2 1 من تانون الاجراءات ال زائیتن الا أنه لم یفعل_مثل ذ دك 


بالنسبة کت الاد لة ود لائتیا ا القاط e‏ مر الذي 
0027 ا 


المطلب الاول: فہی شرط تممسساند الاد لة ود لالتها القاطعة على الاد انة, 


الم الب الثاني : التطبيقات القباعية لهذا الشرطء 
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ب mee em‏ جمے سے ال كم دا الا مس م خی ا فشک 


بس ماھت چ 1ج مستلزما ت ووب بنا الک على الج ‌وائیٹیاگی _ 
الذى يتفق الفقه والقضا* بأغلب الد ول وشها مصرعلى الاخذ به ای على الزامالقاضي ٠,‏ 
بتأسيس ال کم الذ ی يصد ره عل المتزم واليقين لا على الافترا :..والترجيح ہ والا جا 
الحكم مديبا متعينا نقضه ذ لك أن المعمولة به هو أن الشك داعا يفسر لمصلحسة 
العم نوين ك نان الحقيقة غي المواد الجنائية لايصح بناؤعا علي الذانونوالفتواضات: 
ومي لاتقی الا على اليقين الفعلي ذ لك أن القاعدة الد ستورية! قفي بان الأصل 
في الإنسان البراءة حت تثبت اد انته بالد ليل الفحلي خاصة وأنه من المتفق عليه 
نقبا وا ببعنىالدٍ ول اكمصر وفرنسا آنه یج ب‌علی القاشي أن يبرهن على صحصمة ' 

عقید ته في اسان كه بان لب تود ی الى مارتبه بحيث تكون عقيد ته سليمة این وبا 

تسا في الاستد لال أو تناقة رو تايلود لك أن الاد لة في المواد الجثائیة پجسپ ` 
أن کون ا متباسکة یکمل پعشها پتضا لیکین کات الموضوغ هیده ےی 
متمعة د ون الاکتفا* بواحد منہا على حدة بحيث اذا سقط أو أستبد عه ا 
تعذ ر التعزف على مد ی الاثر الك ی كان لهذا الد ليل المستبعد في الرأى الذى 
انتهى اليه قانمي الموضوع والوقوف علی ماکان قد ينتهي اليه من نتيجة . 


عو مايتجلي بن الاو 3 25 من قانون, آلا را اكات لل زاعية الجزاری. ال 
تک على أن گل 21 يدب أن تكو تكون له,اسپاب هی اشام سڈ لام مكنا 
انحدم هذا الاساس ااي لانحد ام او لقصور الا سباب أ 
تطبيقاً القانون وجب نقض الحم حسب ما ا الا 500 من نفەرالقادن. 
2 بساك عطية. راغب النذارية العامة ییات فی اله الحنائسی 


2 ساب la‏ ال SE‏ 
اليا تارق - الس ع السا ا 
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المدالمب الثاني : - التدابيقات الڈ+ائیة لشرط فساند الاد لة ` 

أ دالالھہہا القاطمسةعلي الاداسة_ 

تدارا لأعمية هذا الشرط يحرصالقغا* على احترامه وهو مایتضح من التدلبيقات 
القنائية له التي نورد دا علي سبيل المثال لا الحصر فيمسا يلي : 

اذا كان من الصعبعلينا الوقوف على هذ ه التدابيقات في القضا* ال:زائری خاصة 
في مواقف المحامة العلیاه‌فانه من ال سہل الوتوف على د مواقف مدككمة النقصسض 
المصرية التي 8 قذائهاان اأبطلت د ليلا من الاد لةه واا الي 
لق نيت المعکم سيره معيبا يقتضي احاد ة النظر فیه» ولذ لك ذ هعبت الى تسه 7 
كانت محكية ۱۱ اموضوع قد استند ت من بين ما استندت اليه في اد انة الطاعن الى أن 
الد ليل المستند من التجربة الت أجراها المحقق والتي أأسفرت عن انتلاق الجاموسة 
التي أتبمت بسرقتها الى منزل المجتی عليه ودف الدااعن أمام الدءكمة الاستقفافية 
بعدم صحة عل ا الد ليل على انان الحاموسة قد سلمت بارا لمحقق الى المحئىسی 
عليه ودالت بمنزله خمسة أيام قبل اجراٴ التجربةء مما يكون معه الاستد لال بهذ ه التجية 
غير منت » ورغم عذ! لد فح نیت الم الاستئنافية بتأييد الحكم المستاأئف لاسبابہه 
دون أن تعمرض‌لہذ ! الد فع أو ترد عليه رغم ما له من شرل القوة الاثباتیة لتك 
ا -كمها يكون مشوبا بالقصور متحینا نقمه ٠‏ ولايؤثر هذا في أن يكون ا لحكم 

قد استند الى أدلة أخرى لن الاد لة في المواد الجنائية تتسائد وتكمل بعضہسا 

ولايمكن معرفة الاثر الذى کان لد ليل هذه الت جربة في الرأى الذ ۶ ی انتہس ت 

جو ہوم أثر الاد لة الاخرى في الحكر دات" . 

كما ذ عبت محكمة النق' ری اننا الى أنه اذ | كانت سکم الموشوع 5 قد قطاعت 
ف كينا بان الد ما" التي وجد ت‌علی جسم وملأيسالمتهم انما عي من د ٠ا“‏ القتیسنل 
وصرفت النظر عن د فح المتهم بان تلك الد ما" انما هي من دما* أخيه دون أن تبين 
الا له التي سك الا فيما قضت به» فان هنا'يعيب حكمها ويحرضمه للتقةن على 
أنه قد ات بین ما ارعش اد انة الطاعن على واقعة لاأصل لہا في ملسف 
القندية ولم يكن من المستطاع مبرفة الاثر الذ ی کان لهذا الد ٹیل الباطل في الرأى 
الذى أخذ ت به المسکمة والوقؤ»على ما كانت قد تأخذ به لوأئها قطعت بعدم قيام 
عذ ١‏ الد ليل الباطل مما يحل الحکم محیبا متحینا نقشهء كما ی اسب 


ا ر ہش سے سم ی 


- الاستان محمد عەأیة راغب النذارية العامة للاثبات فی التۂ 
المقارن و ريف سمط لخ ی یی اانا ئسي 
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الى أنه مق, كان الد لیل اك ی استتة اليه سم نائما على الا ستتما ل تان عذ ! الحم 
يكون من الوا ب نقضه 4 وكل 2 أنه اذ ا لم تتأكد محذمة 4 الموضوع من آن احاہیےة 
الص-نی عليه لم تن لتحصل نو ت المتهم. قد استدمل .باز التنبيه واا د کرت 
م أورد :> بهذا الصد د على سبیل الترديح فقط فان ز لك لا يصب اس للد اة 
خر كأث ' إترتيب الحتيقة دقيقة ااقانونیة التي تالت بها ال( ا کا د مب" محکمة 
النق:: الم اها الین ان ال کون معيبا مستوجبا النقض‌اذ | كان المتهم قد 

ت غي د فاعه بأد ےه لم يحضر التاد ث الذ ی أصيب فيه المجتی عليه وأنه قد کان 
2 بر مستشہد | على جز ری رس ورغم ذ لك لم تفصل محكمسة 
المو: وم بصحة أو كذ ب هذ » الشهادة رغم مالها من اثر في ثبوت أو نفي الٹہمة 2( 
ما ذ هبت نق المحكمة المصرية للنقۂِ ب أنه انا کات“ م ۔ػمة الموشوح قد آد انیت 
المتهم على EE‏ د فاعه لم يسفر الة.-قيق عما یقطن بصعته فان سکمپا عذ ١‏ یتحین 
نقضه للقصور لعدم ق احه بعدم صحة دفاع المتهم . 


بعد عذ ه التطبيقات القضائیة تد ر الاشارة ة الى أ أن بر 3 الإادلسمة 
لايتنافى مخ تررجيح فرارعلی آخر لبناء الم ذ لك أنه لايصح أن یکون هذا التر+ يج 
متضمنا الشكه وفي هذ | الذأن ذ عبت عكة التق .المصرية الى أنه اذ | کاتقسریو 
الأ بي مبنیا على الترديح فق“ “فلا جناج على معتمة الموفو) ان هي قررت صسحسة 
مارجحه التقریر التابی لاتفاقه مع وقائح الدعوى» كما ٠‏ يتنافى این رط تساند الاد ل 
ود لالتها القا:لعة على الادانة من استمراخرقاني الموشوع لكامل الصور التي تحتطها 
القدية المداروحة ثم يختار من بينها الصورة التي يعتقد أنها هي التي وقعتفعلا 
ویہنں .كمه عليها ' 


ھی ےس ی ا یں سیت | يد جما د جص سے 


1 ۔۔الاستاف محمد علیة راغب النڈریة العامة للا اثبا تا فی التشريع الجدائسي 
ا ستاك ما مك :ية 7 OE‏ عة 104 


الاستان محمد ية رک نفس ال د 919:6 91ء 
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البساب الثاني :2 - استثنا ات التاصسدة العامة ب 

ترد على القاعدة العامة للأعبات التي أخف بها المشرع الجزائری على نحو 
ماسبق بيانه استثناءات پلن فیہا القامي الجناي باتباع دا لر أو أد لة اثباتمعينة 
آورد عا المشرع پالتحد ید نذ کر نها کے یی الاق لالم عفدي الاو اند 
لوح ب توافرها لاثبات جريمة الزناء وكذ لك وءوب اتباع طرق الاثبات الخاد 

خيانة الامانقه وتلك ال+اصة باثبات جریمة التحد ى على الملكية 

ومن هذ ه الاستثناٴات أیضا 2 الوم فکرا تی قد هل لہ ال اھر تیه 
اثبات محینةه ومو مانفصله في الفصول الثأذثة التالية: 

الفصل الاول: اثبات جريمة الزنا. 

الفصل الثاني : الر- وج لقواعد الاثياءت الخاصة . 

الفصل الثالث: حجية المسساٹر . 
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اللصل الا ول : س افپسات جسسویهة انا 

تتفق محشیم ان لم تقول مین الته ی ات تا اَل محينة لاثبات جريمة 
الزنا فعلى سبیل المثال نجد أن !نماد ة 487 في فقرتها الثائیة من قانون المقویات 
اللبتاني قررت أنه فیما عد ی الاقرار التضاي والجئسة التي في حالة تلبسلایقبل 
بن الاد لة على الشريك الا ما نا منچا على الرسائل والوثائق الخطية التن کتبهمسا 
الشريك ذ اعا في حين تقرر المادة 376 في فترتها الثالثة من قائون آلحقوسات 
لاد ني أن الاد لة التر , تقبل رتکون » اريك هي القبذعليه حین التلبس 


وه 
بالفمل أ و اعترانه أمام قاس التعقيق ات لک ووت کا او أوراق اخف 
0.0.0 ان 
أما بالنسبة المشرع ال:زاٹری ناته كباقي المشرعین الاترین قد جحل اقات 
e‏ 0 مش أ بها على سبیل الحصركاستصا* على القاعد ة العامة 
!اسسبواردة في المادة 212 من قاتون الاسرا*ات الزيانية أن تي الادة 
5 من قانون المقوبات" " أعلى جریمة الزنا القترفة من الزوجة وقرر لها عقویب 2 
تتراوح بين سنة وسنتپن حسب تقد ير قا ي الموشی] و کذ للع الدآن بالنسبة لشریکها 
بن لك عند تجريك الدعوی السمومية بنا علر, شکوی الزوج »كما ندرعلى جریمة الزنسا 
المرتكبة من الزوج وترر لها عقوبة ة تقد ر بنصف الحقوبة السابقة بقة الذ کر أى بین ست4 
هور وسنة وذ لأ“ لكل من الزوج الزاني وري كته ومد | في ۔عالة تعريك الدعسسوی 
الحمومية بنا“ على شکوی من زودة اازوج الزانی » ۷۱ أنه نظرا لان عذ | التمييز نسي 
الحقوبة غير مبرر من الناحية الم 'قية على الاقل فان المشرع الجزائری‌قد -حسيكرك . 
الموقف بتسوية العقوبة في السالتین بأن .حلا بين سنة وسنتين دون تمييز بیسن 
حالة تسريك الدعوى الحمومية بنا عل کوک من ا تحریکہا بنا 
على 5 توت من الزوة المضرورة وعذ | منف حام 192 
سد أن ھالشرعخ غراف سط یترتا ان اف ان السا 


و329 من قتانون اف ور رة ده جاء بالمادة 1 من كسس س 


سے 
¢ 
۱ 


1 یعرف الزنا شرعا 5 به غور املال أن تن ينكان : 
ي له لقنو تم فهو يعر“ ”خیانة علاقة الزو:یة ة أو حصول الوط 
مد ک2 

2 المرسی ال شتا 0 1ء 

ء15۹٦‎ LJ 85 -القانون‎ 7 

4 - الماك 359 من تیان الدةءيات الزاگری قبل + معد یل غاد 1982 

5 المادة 339 من قاب" ااام دل با قاترت رقم 82/04 , بات 


4992 /02 5 
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القانون بتحد ید ه للاد لة المقبولة لاثبات.-ريمة الزنا دون تفريقة بین اثباتها في 
موا..جسة الفاعل واثباتها في مواجهة الشريك وذ لك پاسد ى الوسائل التالية: 

یھی یہہ أحن ما ری ال الفا ع عن عا ریش 

2 اقرار وارد في رسائل آوستند ات صاد ة عن المتهسسم. 

٠ ۔۔اقصسصسرارقضسیسسائي‎ 3 

ونفصل ذ لك في المبحشين التالپین + . 

المبحث الاول: المحثر الذ ى پسرره مأمور الضيط القشائي عن حالة تلیس‌الزنا ء 
المبحث الثائي : الاق-سسسرار. ۱ 
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ممح یی سے پاس مسم 


سنت اللو ہہ ا ل میت مه میت سس اا لبي ہہ 


یتخن من عنوان هذا المبحث أن الد ليل الاول الذ ى جا* به المشرع الجزائرى 
لاثبات جريمة الزنا هو المعنير الذ ئ يحضره مأمور الضبط. القضائي عن حالة تلبس 
پالزنا الذ ۶ يتضمن شقين هما المحثر الذ ى يدرره مأمور الضيط القنائي» شم أن 
يكون :مذ ! المت .رعن حالة تلبس‌بالزنا وهو مانفصله في المطلبين التاليين: 
المطلب الاول: المحضر الذي يحرره بأمور الضبط القضائي ۰ 
۰ ۱ 
المالب الثاني : أن ينون هذ ا الم-درعن دالة تلبس بالزنا ء 
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المللب الاول: س الممدر الڈ ی پر ه مأمور الضبط القضائي 


ہے wann‏ سے مت ممم لہ mm eng‏ ی بع ما موے ساو ۷ 


الما در بأنها.” ت الرسمية التي یحررعا الوا اق یی سوه 
ا لے ريمة وربا وأد لتها * ۱ 
ولقد عرف المشرع ال زائری ۱! 'وراتء الرسمية بلا" هي و یثبت فیہامو: ف 
مات أو شخي کلف پشد مة عامة ماتم لد یه أو ماتلقاہ من SS‏ 
اقا لا شهثااء التانونية وفي حد ود سللته واختفاصات ار یس سی تا 
4 من القانون المد ني و كما عن الاوراق الحرفية بأنها هي ” التي تمه سير 
صاد رة عمن وحها مالم ينكر سراحة باو منسوب اليه من غط وام: يا وعلی تسو 
می نر الا رس ازن ا نے یج 
ار E E‏ العا ا اران مي را 
الإثيات بكافة الطرى والوسائل وذ::و) ) الاد لة لمطلق تقد ير قاض الموشوع من < 
قوتها الاثباتية ابقا للماد ة 212 من تانون الاسراءات الجسزائيةه فان ال 
سوا؟ كانت رسمية أم عرفية من محا. تھسا تخضم م أصلا کباقي الاد لة لمالق تقد 
قا يه المونئ 2 أنها في ف لك شأن باقي وساقل الاثبات من اعتراف د 
ز لك ]: لهأ لاتعد و آن یر عناصر أد لة الاقناع الخاشعة 4 لمناقشة ال راف 
e‏ الا ماأستكني اا سخا و من حذا الاصل وخ سبحجية متیله أل نحسد 
أنه من بين الى.. نرات التي 1 ث من هذا الاصل تفت اه خاصة ف ائات 
تلك التي يحررها مأمور الم الق:.اعي عن حالة تلبسبالزنا اذ تكون د ليا قانونيا 
لا تیا ريمة الزنا اذ ! ما اقتنعت بها المعكمة وقد کت وثبوتہا ء أ م تلك 
المعامر التي يحررها مأمور الضبط القضاش عن جريمة زنا فانہا لاتشكل د ليسلا 
ولايصح للہ:کمة امیا لاثباءت' جریمة الزنا ٠‏ 
وعليه فانه حسب رأينا أن PE‏ ا المشرع کي تکون 7۲ . 
لا ما ایرپ پا اس ثتون محررة عن حالة تلبس بهذ ٥‏ الجری ية فان ذ لك لا پنسیها 
الس الل ابا الہ۔کة ولكنها تخع کخیرعا من الاد لة الاخرعفي باقي البرائم 
لتقد پر القا: 0 الاستثناٴ هنا وارد على استثناء حذ ه المحاشر من 
المما:.ر الاخری بحيث هي الو جک ا مظن بها كد لیل لابا ت جریسة 
الزناه أى أنه اذا کان الاصل أنه للمحكمة أن تشکل اقتناعها من ای د ليل دراه 


لا ساك سكم عاد راغي _ الدنارية الہ.امة للاثيات في التشريع الجغاني 


الدريي القارن - المر مالاب = امش الصفحتهة 


1 


سند میں ہی 








(97) 
ae‏ من قانون الاجرا"ات الجزا ه فان المشرع الجزائری قد استضى 
ف, ريت الزنا قبول أى د ليل وید اام.کمة ف لة محعيئة 00 E‏ ال 2 
۳ غافة الى ف لك فان تو الجزاثت لم يكف بان تكون هذ » الم تیج 
رة عن جالة عليضيل عفر أيغا أن يكرن الذدى يجررها أحد مانو الغ 
القۃ ائی مما لاتقهل, محه ”ثبا ”.ریم الزنا المحاغر التي تحررعن ال ا 
بهذ » الدريمة من حارف من لیس له عفة 21 خبط قدائي أى من غیر التا لی ‌ذکرعم ٠‏ 0 
1 - رسا“ المالس‌الث-بیة البلد يةنوضياط. الد ركم ومعافةوا الشرط ہے 
ونياط الخرطة ے ١‏ 
2 ف وو الرتب في الد ركه وربا الد رل الذ ین ۷ نوا فر, سلك الد تولا 2 


4 


5: 


على 7 قن وا لذ ہین تم 2 تہیبیٹہم بموجه ٠‏ ثرار مشترك صاد رعن ا 


رو ۳ 99 9 ۳ 3 ل يدل موائقة لن سے ص 2 
3 مفتشوا الامن اق انی 2ھ في خد متهم پم( لصفة و۱ ثة سنوا لت 
على ا قل - بموسب قرار مه كك ترك ساد رعن زیر پر الحد ل ووزیر الد ا۔خلیة والحماعات 


الصحلیة بعد موافقة لدنة شاصة مر ی بدا : 
4 نميا ل وشباط الصف ا تا بحین لامن العسکریالذ ين تم تحیینهم خصيصنا 


بمو ب ترار مشترك صاد ر عن وزير الد !, ووزير الد فا الوطني 


eee e پہہلے‎ TR age لصم يومد ہے ےسمیے۔‎ agg پیم یس - لو‎ RT E aE a a عد‎ 


1._المادة 5 1 ع قانون الا ر ات الہ زان سا يالقا: نون 02/ 85 ا 
TT 35 /01 65‏ 5) تة 4005 ۱ 
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المطلب الثاني : ' ب حااسة التلبس بالسرنا ل 
من البق عليه فقہا وا أنه يتصد E‏ " تلان يمة نفسها لاشخسی 


مرتکبها " e‏ أن ال ريمة قد تکون في .حالة تلبس رغم آن اب یدرد بعد كما فير 
عالة ا3ا ماود اسف روالد م ساعن پسیل نبا ید حالة عدل على أن ارب سد 
ارتتبت منذ برعة ولذ لك تعتبر في حالة تلبس آلا أنه من المتفق عليه أيضا فقہا وقنبا* مشلا 
8 رک أن المقصود ب<الة التلیس‌بانزنا انما لاتقدمي حتما توافر حالة من الءالاتالمشترطة 
في المادة 41 من قانون الاجرا'ات الجزاعية الجزائرى يل يکي أن يكون الزاني وشریکه قد 
شوهد في ذاروث؛ لاتد ع مدالا للهك عقاد 2 في أن الجریمة قد أقترفت فلا ي الواع ع 
ثد يتعذ ر اثبات الزنا بغير القرائن لأنبا حي الدليل الحملي الذي يلجأ اليه 'لاثبات الزنا 
ذ لك أن الزنا ستما يقتضي وقوع الوط الذ ی هو آمر لاتمكن مشاهد ته ولذ لك بذ حب القضاٴ 
المصرى الى توافر التليس بالزنا في ۔عالة ما اذا استدرج المتهم امرأة متزوجة من زوج ها 
۲ 1 5 
وأسكنها عند ه في حجرة في منزل . شخص, آخر حيث أقام معہا ليلة كاملة في خلوة ثم تسرد د 
علیہ مراراءكما تتوافر حالة التلیس‌پالزنا شا اذ! ماشهد شاهد أنه دخل محل الزو-سة 
الزائية وشریتها اة و بد ون سراويل وقد وضمعت ملابسها الدا. ال یوار بعس ض”, 
و ۔اول المتهم الفرار عند ما أصر الما عد على ضبطه ثم توسلت اليه الزوءة ة بن يصفح عنهسا 
ادا تتوافر حالة التلبس بالزنا عند ما تتبين المحكمة من شہادة الشاعد أن زوج المتمستة 
قد --شر .لمنزله في مایا *رة مسا" ولما قرع ال ومن من طریة ولاه ی 
ا و تس وتبل أ يتيكن من الد خول طلبت منه أن يعود للسوق لیستحضسر 
لہا بعة:. الحاجات ملحة على ن لاہ مما آد ی به للا تباہ في أمرها فد.خل غرفة النوم فوجسد 
رکا مختفیا تحت السرير خالما حذ 6*1 كما تتوافر سالة التلبس‌پالزنا أيضا ني حق الزاني 

بیفا- أته من قبل الزوج في منزل ال خیر خالعا ملابسه الخارجية وسراويله مختفیا تحت مقحسد 
تی غرفة مظلمة ه 

ان التمحن في موقف الق ]° لصف یو آنه یاعد الموقف على سحته ال 3 پعن 
الحالات .تالات تلبس بالؤنا مح أنه في الواقع لا پود تلبس بصفة مؤكدة وان كان الظاهر يدل 
على وقوه . 
ا الکو عد امیر ضرعت بدا ضرا اک ناف اتد جراءات الجزائیة ال :زاشری- 

TOT تج تک‎ O LG) 


- الاستاد محمد عطیة راغب التارية السامة للائبات‌في_التشری الجنائي العريسي 















۱ ۱ ) 499 
نو عي سی سو و می شور سی تہ وت 
معہا بوقوع الزنا فان جانبا من الفقه "یری بأنه لابد أن يكون التلبسبكيفية يتبين منها 
الركن الماد ى المكون .للجريمة» ذ لك أن الزوبة قد تر لہا عادقات مختلفة برل ۳ 
زوجم ] کان يكون ما میها متعلقا به با مکل من الا شكال قبل زواجها ثم تسار پسس.د 
الزواج لملاقات :عذ !ا الرجل والا: تا" به لتصفي ة علاقتها بهه وتدابيقا لهذا يرف 
مات عذ ! الرأى ان حيبأ المتهم نائما مخ الزو. 2 في وذ جنسي طبيحي یکون حال ةة 

التليس بالزناه أما مجرد مط الرجل مح المرأة روا غطراہہا و تشد .رها دوس ملا پسم1 
ان هذا 9 يعد يعد د ليلا کید ا بول الوا البحاك ب عل چٹ 


1 من هرلا“ الفقہاٴ الاستان محمد عطية راغب في مؤلفه الننارية ارية العامة !ااتبسات 
في التشريح الجنائي السري الخارن ب ات الاو تجهب 
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یسوم و جه سی مها 1 تفت 


أقد ضط المشرع الہ زاغری تي ماك 5 بی الع دايسا 


تأنونياأ ىا سای ین الزتا سوا“ ' کان r‏ ااترار 5 e.‏ ف رسائل آو ستند ات مناد رة 
8 0 
امتمم او کات امام هة ال" 2 اوھ اوہ ون ہر جج 
a‏ ۹ل : الاترا ر الوارن 0 رسائل آو مستند بو کے عون أت ماد ره عن المتهم ه 


کل لت الٹانی : ”یہ اد AE‏ سي 5 





0 1 0 جح 1 
ANT 1‏ : : 5 توا گا ماد 8 ۴ 
و لها « وله ع أ ۲ قار ا ارد ي رسا كل : ومستند : کا صا ل رة عن ‏ نمتجم 3 
5 5 7 5 3 ۳ 5 
ية بے مه ] لذ قوار اتآ كدو اٹ رساٹل او ا | لمستنه أ .5 الصا ند 7 ره عن ! ا ا لقي مه كسس ؛ 
: - وه نج A‏ وق رو وو ۱ و ای ره رج هب ۲ 
ترا بر وی او امي ب حصو الزن ¥ مر ا گل ہے ما ممع أن تكون عمد > الوسا تل أو المسعدات 


TT‏ ہہ ف 1۳ ےاج : ای تو او ا ۲ ی ود یت لد 2 x‏ ع 
دس ریہ“ می اتم تسه هنت إن © لقح 4 * و لے © فان خر ھل صبوره الزیءة هدغ ریتہا ۷ يفوي 


58 کٹ ۸ E 9 5 ۰ E‏ 7 سی ا دلق و لے 
e‏ 9 نت رتا 3 1 اك نے رار نو اعرا ٠‏ التبم بکل أو پمک زا لوقا ا لح الحنسویه الیسه 
3 
د نمو یکون لي دو ا لمقهم 3 ان ينون صا ف را عن عاتل 0۲209( يتون ا ا لا يسس 


ي مه ی اراد كك ور ولك و“ 1 1 '”قرار ا لو أرت في ! لرسا؟ گت أو المسمِشژ دك أت 
و کم اس 4 4 7 e‏ ۱ ۳ ری که ع مم 
1 0 ا و و و م 7 1 


j EOE‏ 7 و ا کک 1 020.9 ۹ اپ و 7 له 
ا ره عن | متمم يعم اف زان یں یا شات :ریہ“ ار :ل ما ۳ ا اف ؛ اانوحد لا یم 


وکر 7 ا رہ لایس قحا عر 1 ! لصم بر !اف وغرافية على الرسائل والٹستتد ات لسببين ئا میسن 
5 ذاعم أل 5 
اہ کی نا ار 8 مد E‏ ! لصور لفونوغرا عية ل١‏ یمتن مت 5 ها من لمكا تبات ت ولو 5 زت على ۱ لی 


۱ کت مد ا6 ۱ 2 ھی 1 ع 
الي 2 ی ایت 1 > ا به کر تسم( ١‏ على ؟ ٹر سا ۹ 4 او ۱ امستنف أت ان پشتر شس نے ۹ الرسا کل 

۱ ۱ ۲ 8 ۳ ۳ 9 

۱ 0 ا اسان اس 0 2 3 مب لمن ره ین لمكم ع اموس مه رر“ .ھ4 ۱ رج مر أل و N,‏ یشوگ ئي ال یور 


5 


7۰ 


¢ مہ م 1م > ۳ ال ام 1 ا sf 2 2 ew,‏ - _ ۵ مہرم را ود ۰ 
الكو ترعرا فيد 4 Yin‏ خر جو نید 4 لوأ سب توا حم میں 02 الزاني قاب 3 + سس 3ي الما تمس مھ نا 


شم ا ی 


علو سبي ؛ آ!حصرهہ ز ل انیا اله ؛ستثتائیة من قواعد الاثبات بوه عام وپالتالسسي 


+ 9 ا توس يجا وليه فان عوط ور لز هبح 4 5 تمثلها فر و2 ) مرب ب من ےت 3 کرج.سسپا 
۷ یف :عله ليلا ل على قیام ۔٭ ريمة ل 3 


هم در 4 
۴ | ران مو 7 مور آلا ۲ ؟ 4 ای نوفية أنه بنٹرظ غي الد ليل ا لھا بي أن یٹم ال-صرل 
5 ۲ 1 وگ ہے وہ ہیی کے و سی EEE‏ ہے =“ 
ضنية تأرق 3 سروع أ ا۔حترا 25 امس یه ؛ لمطلوية 1 و تخر 7 رز“ ي ألموا سا ت وا لمکا تیاه 3 أ4 بالنسبة 
الفقه بالق" * پقرران أن عقد ۱ 
9 3 ای ات زو ew‏ ک3 مهم ١ن‏ سی 


من رساگل EES‏ فئسپں 
( 


جرا ات أل زاعية الب ر 


بت مه سے مایب میم میں ےی خر ہے معد سے سود جم 








لا ستاك محمد ع'اية راغب .. الداریة الحامة تلاقبات في التشرین الح نائي الحریںپ 
1لا پا و از 9 1 سی رس ےس ا سوہ من ی سا 
وھا و را ہے لمرن ج یں ہیں ہے نگ اچ سے 5 


2 
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الوالت الثاني ۰۶ سار ال سای یا 


بمکنٹا تحرية ؛ ؛لاقرار القذائي بن " اعتراف المتہم أمام جہة الق:اٴ کل | ا سیت 
يأ عو منسوب اليه " 6 وهو وحد ه كافيا لاثبات حصول جریمة الزنا من ۱ 
مس تی جع ر اعتراف الشريك الا۔ثر مع الزوج الزاتي ٭ اذ تد يكون 

۰ تد بير سابق بين الزوجح غير الزاني والشريك اامزعوم المحصول على سكم بالتطسلاق 

ين الزئ والزوجة الزانیة ق وگ کر بالتموی من الشری يك و 

مذ | وید ترط صد ور الاعتراف من المتهم في الجلسة و في محضر رسمير وفق .رأ 1 ۶ ات 
3 نونیة صحیحة 4 وفي هذ ا القام ذ عبت محكمة النق:. المصرية الى أنه لاپ وز الاستد لال 
1 ة وشريكها بالاعتراف المتسوب لهذ | الاخير والمقبت في محضر التفتیثر,ا لباطل 


مل ازو 
باد ام بط الشريك في المنزل قد جاٴ وليد هذا التفثیار, وكان منصبا على واقعة وجوده 


ني الحزل واا 
يعليه فاننا نرى أن ENE‏ نان حكن لفل راہ اھت 
رعو مايؤكد » تطابق عذ | الد ليل مع نم انشريحة الاسلامية . 


مش لاصة القول في هذا الفصل أن الاد لة التي اعتمد ما المشرع ا<زائری لاثبات 

جريمة الزنا عي أد لة ناد رة الوقوع نذارا للذارف المونوية والظروف الشخصية التي 

تیف بارٹکاب عل » الجريمة ااحویصة الاثبات‌عاد ةه مما يكون معه أنه اذ ! ماقام د ليل 

منهأ يكون من المؤكد قيام هذ ٥‏ الجريمة الخطيرة على كيان الاسرة والم:تمععموصا 
۰ 

الف تری معه أن المشرع الببزائری قد آصاب السبیل السلیم في مااشذ به من 


أدلة لاثبات هل » الجر 


1 - الد کتور - الد کتور رف عبج مهاد لوا ات الجنائیة الا اعا 


صفحصسهة ۰81 ٴ 


د ال سی ع ادف لمرو ا 


O 


اللصل اللاي + - السرجوة للسراعد الائهساتالخاصة ‏ 

قد تتطلب بع:: القخایا الجنائية الردوع لقواعد اثبات غير تلك المتبعة في المسائل 
الدءنائية ولذ لك أوجبت بح التشريعات ومنها المصرى على المحاكم الجنائية التي صل 
غي المسائل غير الجنائية تبسا للندعوى العمومية اتبا ع طرق الاثبات المقررة في انتانون 
الا بتلك المسائل» ذ لك أن هذه التشريعات تقرر أن المسائل الاولية المذتلا*التي 
قد تثار أمام القناٴ الجناي وتكون غير +نائية لاينبفي أن يتغير حكم القائون :بها وفسي 
أرق أثباتها حسب الجهة التي فان عليها خاصة ون الاشذ يقير هذ | یود ت السسی 
أن المدعي المدني يكون له أن يتهرب من قيود الاثبات المد ني باختياره الطیق الجنائي 
lk‏ أمكنه ذ لك » وفي هذا الشأن نصت المادة 6 22 من قاتون الابرا*ات لنائي ] 
ھ8 أن: 

تتبن المحام الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فیہا تبط للدسوى 
الحمومية 20 ۹ کر 7 ي القانون الخاهر. ,بتلك ؛ الرسائل" 

رعليه ثانه اذا ما آي ثيرت في الدعوى العمومية واقحة مد نية بحتة وکا 55 لازسا 
0 الجريمة وجب الرجوع في شأن اثباتہا الى قائون الاثباتفي البواد الدنيسيبة 

لت .ارية وذ لك بالنسبة للعناصر المد نية البحتة و لك المسائل الفرية الب قد يتعرض, 
لمأ التانون استثنا" , 

5 المه برع الجواثری فانه لم یتمرش لهذ ہ المسألة صراحة اذ ا وگ امین 
الاثبات في تانون الاجرا ات الج زائية سہمین المادة 212 الى المادة 278 مايدل 
علی ن لكه الا أن الامر المعمول به قداٴ عو أن القدا* الء زاثری يسير على الرجوع لقواعد 

لاثبات ال داصة اذ | ما أثيرت أمام الہہة القدائية الجنائية مسألة مد نية تعا لدع وى 
عمومة | و مسألة جنائية يتوق ' اثباتها على اثبات قیام المسألة المد نية ۰ 
وحسب رأينا أنه كان اد ر بالمشرع الجزائرى أن یتعرش لهذا الحکرفي اط ر 
تحرشه لقواعد الاعبات ذ لك أن عذا الامر لامفر منه من اللاحية العمليةه ون المساگ ى 
التي یج افیها على الجهة القدائية الرجوع لقواعد الالبات الخاصة نذ کره سسب : 
الامانة ه واثبات ملكية الحقار ۵ ثم اثبات قيام علاقة الزوجية لقيام جريمة الزناء وهو ما نفصد 
في المباحث الثلاثة التالية؛ 

المبحث الاول: خيانة الامسانةء 

المبحث الثاني : اثبات ملكية العقار ه . 

المبحث الثالث: ائبات‌قیام علاقة الزوجية ی 
۔۔ المرجح ا سایق صفحة 





د سی یی سي ر 
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المبحث الاول: EEE E‏ نم 
شات خن 6 | اجرب ه بب على لا می 2 سس 5 باه الدعوی التیت الرجسوع 
اه ےت غي القابون المد ني لائبات أن الشئ المدعی بتبد يده کان قد 
ی 1 
م تمرم بت * على عقد من ا الوارد ة في المادة 376 7 و العقویات 
الم زاٹری على سبیل الحصر ذلك أن موشوح إلاء دريمة هو انتہا اه العقد يسوئ لية 
۰ 
اد أ ا علقت صل ه الب ریه ة بانتماك عقد عمل تان ن لك يستودب أ ولا قيأ, عقد العمل 
دانه ونقا لقواعد الاثبات المتبعة ني القوانین العماليةه حيث نجد مثلا أن المسادة 
0 من القانون 11/ 90 بتار 21/ ند 0 المتعلقة بعاتات العمل تنص 
على أنه " يمكن اثباتعقد العمل رعلاقته بأية E,‏ پت2 
EG ESLÎ‏ الذ ع تد فية رين ون الأيونان 
المد ني وعقد الایجار التہاری الذ ی يمكن اثباته بكافة طرق و ضر 
القانون ا ہے لاف المد ئی اذ ی لابد فيه من أتباع ہا لرق الاثبات الواردة فسي ۱ 
القائون المد ني ل والقوانين ال :ری ۱ 
اما الآ ع یت الور محعقد ا وهو عقد. سس بمقت: اه المود 2 شتا 
منقولا الى المود خ لد يه على 5 ياف عليه وأ 9ھ ا يتيك اذا العقد 
پندم ارجا م المتقول عند انتہاٴ الوقت المتفق عليهه فان قيام عذ ه الج ريمة یتوقف علسی 
ابا 829 الود يعة تبعا 0 الاثبات فی القانون الما نی چ 
یبا اذا ما تعلقت عذ ه ال ریمة ہائتم اك عقد وكالة پان تخلى الا dL‏ 
ئل الاد ی في تنفیذڈ 4 و 00 لك يستلزم اتباع طرق الاثبات في القانون 
المد ثي اذا ماتعلق الامر بوكالة مد نية ه أما اذا ماكنا بصدد وكالة تجاریة كالوكالة 
)6 
يا لمو ان ن لكب یبیح أستعمال i‏ طرق 0 عسب ماهو متصوہ ز عليه في 
القانون ا! لدہاری على الت والسابق کک كره 3 
۱ 06 با > ریمه . نيان ايا 0 العارية ا الذ ی 
yT‏ معي علي ۳ يول ٩‏ بعد الاستصالء اه لاس بات الجريمة 


سس 





ین العالية: الايا رو اسیا الوالة» الريك ويفا رد ة الإستممالعاقعل . 
۔۔الہادة 30 من القانون الت أرى البجزائرى الساد ر با لامر 9 بتار 
6 09/ 1975„ 
5 المادة 324 مكرر 1 من‌القانون المد تيال زائری المعد ل بالقانون رقم 88/14 
تاریخ 03/ 7/05 1988 , 
4._المادة 5 من التا: 727 8 ارت 712 ریو a‏ 16 
من الا 15 بتاریخ 5/۲/12 197المتضمن تاسیس‌السجل‌الحقاي . 
کت من التانون ان أل زا نوک ٠‏ 


الماد2 7 3 من القانون التداری الجزآثری . 


N 


)105( 
بن اثبات قیام هذ ا العقد بين الطرئین وحد وث انتهاكه من قبل المستعير ون لك باتباع 
ار الشات المنصو رعلیہا في القانون المد ني ٠‏ 
2 !3 | ماتعلقت ..ريمة ۔:یائة الامانة اندها عند رحن وهو بشكل عام عقسسد 
رتست بمقت” ۰ اأدائم عقا عرنیا على منتول أوعقار لوفاٴ د ينه فائه ید عب اثبات قيام ری 
«يادة الامانة باثبات قیام عقد الرمن ہین الا لرفين باتعا ع طرق الاثبات في القاسون 


المد ني ؟؛ ل كنأ بصد د عقد ومن مد تي ويكافة طرق الإثيات ان تعلق ۳ لامر بحقد رهن 


یه ا ميع هد ٥‏ الہ :قود الوارد 5 في الماد ة 6 37 من قائون انراتا نکسون 
مذزمین جم ارق رکٹ تلك المتبحة في ابات في القانون ال<نائي 


مر سم مي : ع أدالة اغات | أ راثم نمیا الاقتنا: م الشخصي للقا. ی أ نكون بصد ل 
لک 4 شی مقید ين e‏ ع على د لیل مدين بذك اته في القانون» أى ملزمیسن 


با لرجوع لقواعد الاخیات الخاصة مهد 2 العقود 5 


الع لاج اح ا طايه اميك لئ 
لقد نس المشوع الجزاثری في الماد 2 6 38 من ثانون الحقوباتعلی آنسه: 
لو وس بف و خر ستوات وبغرامة من 0 الى 20000 د مج ۰ 
کل من ات ظا الگا ال وت لاہ خلسة او سان ية التد لیس ٠‏ 
راذ | كان انتزاع الملكية قد وقح ليلا بانتهد يد أ و العف أو باریق التسلق آو الکسر 
کت + جا او ساسا 7 ۶ آر چا بوأسطة واحد أ وأكثر من الجناة : 3 ن 
الحقوبة العبسمن سنتین الى عشرة سنواتا والغراية من 10000 الی 30000 د ».ج " م 
بي" جر وا مسأ من الماد.ة ال كورة أنه لاتقى .ب ريمة انتزاع ملكية العقار ا والتعدى 
عنی الملکية التقازیة ریة بتعبير آخر اذہ | ماکان اس لمن قام با لاعتدا* المتمثل في 
الانتزاع» علیه فانه اذ | ماأثيرت اما , القضا* ENN‏ سال أولية يان يدهي 
الخ 5 المتهم ملكيته المعقار في .-ين يدعي شخ ثاني سوا“ “لبيعي أو معنوی عاما 
, شا 807 عو الذ ی يملك ال عقا رست الا تقو معه مسألة مد نية أصلا ألا وي 
رس لشخ مہ ین التي على ساسا تقوم أو تنتفي جریمة يمة الاعتد ۱" هلسسی 
الملكية اجره تنل تكون المہ۔کمة ال۔نائیة مختصة في مذ ه الحالة بالفصل في المسألة 
لاولية أ آنها بل الفصل في المسألة الدنائية لعين الفصل في المسألة الاولية؟ 
قبالر موم للقانون البزاگری لاد تصا صریحا في التشریعین المد ني والدنائي 
مي قیمع انمونيعي والا۔+رائي الاأن المعمولة به قضا وہ المكية ۱۱ +نائية اذ | كانت 
اله القدامة الیہا على ثبوت الملكبة كافية قائونا خانہا تفصل فضي السألة الاولیةماسا 
اد ! انيت الاد له غير كافية تابنا بحي ٹکون الإدلة المقد مة من المتهم وا لاد لة المقد مة 
ا علی ملکیته متساوية الد لالة لاینپ": أى ها دلیلا کافیا علیی 
تبرت ااملکیة لأ من ال ارفین فان المحكة الجتائية توجل الفصل في الدعوی العمومية 
سین الملل في اا الاولية من طرف السك اهي و لاصلا الف 
القادائي المسمون به لیس با ل‌زاتر ود ما ولکن یکثیر من البلاد الاخری والذ ى فاده 
أن المد ني یوقت الجناگي وال: .دائي یوتف المد ني ٠‏ ۱ 
Yi‏ : ن السوا ل يطرم حول عا لا بات عند ما يدغي المتهم بجريمة و على الملکیة 
ال قارية سلکیته للعقار مسل تزا عه نبل يكون ملزما باثبات ملكيته لهذ ا ا علسی 
الثباية اتيا تعد م ملکیته للعقار محل نز أع؟ واحابة على هذا تقول آته‌بحسب المنطسق 


0 يق مر : انا تعلی المتهم :لالما اله صاحب مصلحة في ذلك وهو مبد ا | وت 
على نه"بیقه قر ق التي لم 1" :ا لقانون على الغاٴ عب؟الاثبات فیہا على ا لمتهم 
ENE 3‏ تاتون ون العقوبات الج نأ ائری ی محل لا با بتاریخ 0 1/ 0 00 

2 اد کتور رن كا عبيك الع ات مات دس 5ت" کے 
یڈہ رذ الات * منفاتع ۔ تھی ! جوان 752 أصفحة رة العدله 





4 ۱ 1 5 پیب کو ٭ ای £ و و 
ت مب عمش ا بش نيع اثبات لام علاقة : أزيجية لقيام «دريمة أ E‏ 
کے کے ا 3 ا ما EE E‏ نی عو مد مق 


7 7 
5 و 7 SEE‏ 4 ۱ رل اه 5 e‏ ال ۲ ےت Tk:‏ 11 5 1 
موک اج ا تحعو نا يی ؛ شمیت ۱ 0 ول هب كف 1 مه ےک من e‏ مها ي لی 1 ۹ ری 1 7 
ا فی : ٦‏ ہے یق نے وچ 2 ٦١٢‏ یڈ8 و زد 7 
1 39 41 1 شی یہ 22-2 2 امير اااي ۱ راگر ی EN‏ ہہ “حر ما أ رر -اعتيا رحا : سم تا 32 REN‏ می 


E ۰ gE‏ عن ھی FEN ne‏ 7 اله و ج كلهي" 
اہ زلا ا 7 تعر یں .0+ لہیمعت ليه نما انا قفيأ ع دا ما ات الزوسدية 3 7 عي و الزن 


2 العامة الايا تفي المواد الاثم ب 
5 1 
سا لے أولية وتي الک س0 ساسا م 
را و كأفة مرا ا :ل ریا جو یپ ۷ آرےے 


: جا ۹2ئ2 
طط کی أ 3 یت ۱ مسب یم هش 
و 
3 52 ےچ 7 
ںاںپ> میا زا نر ماج سس 4 
نج 4۰ 


ےک لت ۳۹ 0 هم > 3 ۹ 0 ۱ گر دم 7 1 گآ ل وو کے م ٤‏ پر 2 5 
7ز اکر نسہ4 كي نهد لہا سار fib‏ 05/ 41934 واد ! کان المترع ا لرا تر ٍ 





2 ۰ و ۳ 
1 5 1 5 ریگ ۳ 1 ہک 
یه و ا کے 7 : 2 رق 4 2 5د , دمر می 4 8 
0 مه سم ۱ آي 1 تج 1 لہتہم مم ×× 4 ی یه یه ہے ٩‏ ہد ۱ 0 5 9 ۷ E‏ 1 مسشتی ہو 1 ا 0 » 3 5 2 1 


3 
5 1 و 9-۳ .:] :۹۹ھ ۱ 
yr ۱‏ أ ۷ و ات | لب زا عي ا لني تہ ہیں 3 3 اليح نم ؛ مرو حه | ما مہا ا ل و م عية 


7 2 ت ۲ رک یی چا و ا‎ ٠ و ُ عو اک سے او - وم‎ ۹ ES 
E و مد أل با ایس 2 جي می 0 لد کے / ۷ ای مل با 1 .متهم نہ عاعا گا یفقس ےا یت ہما از ۱۷ لقا سو‎ 
5 ا‎ 1 ET a SNE و 5 ال تيه‎ 
وكي ۶ لم ہا ر١ لق نون عاي تیر ۱ ۹ در له‎ 2 REN fe 7 ات 1 صو یں شلد‎ 5 7 E 5 حم 5 کر‎ 
السا ئل اتمه کدی حي نا عل تخر 3 +++ هم 1 مد تمه ا اے تا 7ی‎ ٠ أله پر و ہی‎ 


8 ۳9 أ لد کچ ۶ 1ك نی ولا 3 دوز ١‏ ای که ١‏ ا رتها من رها فسا وا ۷ و نو رت املك لمانا 
1 میا اع 


۰ 


صا مش مب ع 0 م ما ته م مه الثق ألفرنسيه 


4 1 
٠ 8 1 3‏ 71 5 1 یھ 
وگل سات 1۲ Si E‏ سیر شير سا ات PH‏ ی ؟ الا سن ۱ 5 ] اگوی ۱ له فرعیة حو کي عا کے“ 
روت 5 3 


0 ۰ ك 3 


ور 1 ۳ x» 2 e‏ 8 ليا 3 71 أا زد ع ۹ مس : 9 ال 3 لٹ 

ا مور يه و“ هة ' سك سا كيه ہی گو: عری موم منحیین ب» سس 
2 ۷ 3 م 3 

۲ 3 2 1 5 .7 3۹ وم دٹے ل 3 1 . مە م 1 7 ۹ 

۳۳۹ ۳ 4 0 نگم ی6 / لمكأ ره ام ہہا 563 لو 04 © لو > 1 00 تصةطيقا نقرا کک کے 2 رو مد هر بسا 3 


00 


دن سا ذا یتاه غي .۱ الصدعث أن أثيات تيا علاقة الزوجية عي ”رة الزئا يحد 
۳ و - 5 ا ۲ 
کی آ لا ستکنا اث انواوه علو: ند 2 العامة نلاثبات مر , المواد الد نا تي4ه أل أن ابا“ 
ليام تو ني ED‏ زوم یه 5 ۰ ا توعد ال ات في مود ألءدئائية ل > تقوم علسی 
رڈ الاشاتاپ ولکے يتم یف اقواعد الاثبات المقررة قا نون ما مددكمة الاحوال الشخصية . 
ینم 3 ره j‏ یا 
٦ے‏ با کي الهادة 3321 من قانون لا جر" کت الد زا رت عايلي : 
0 2 0 3 د ہے ایت و ^ 
یی بب : د | الد توع 0 ی اي د قاع ف الو رع ولا تقرن عبوله ألا و 
م4 


كانت ل أبيعتهاأ اهي م الواتمعة التي تعتم ۱ سا لما ب.عة 0 : وت 
ا 


2 انق الغرفة الجدائية بتاريخ 26/ 5 0/ 7 ۵ ثم بتاريخ ۵۸ ۸۵5 1995 
ثم ار 6 0/ 2 19025 e‏ .حسییا عو ډأود بغر الق: اة و الد ل 
پا 1 ر 0 1 ا کس 
را ذه رگ قوع هت اد 1 ري یات اف الى 0 5 اې 8 i98‏ : یسا بت 3 خره 5 


ا ا ٠‏ ج ية ا اف ره 

آخر استشاء من الاستثناات انوارںةعلی القاعدة العامة في المواد الجنائية التي 
.كرناها علي سمیل المثال لا العصر في مقدمة الباب الثاني من هذا البحث ه هو أن 
بت المحا+رقد أخضنا المشرع ال-زاگری بحدية اثبات متميزة عن المحاضر الاخسری 
لكر نہسا: 

1 المحاخر المثبتة المخالغاته إل أنه اذ | كانت القاعد ة العامة للاثبات الہنائشي 

عي أن المحا در تخنی کیاق, الاد لة لمدللق تقد یر تاي المودوعه کالمحا+ر المثبتة 
نلدتاپات آو الع نظرا لخطورة الوقای التي تثبتہاءعد | که تا تسا لقتال يان 
في القانون على اعطاٴ المحض ر المثبت لجناية أو نحة و 3 اثبات جر( ۶ .الا آن 
المساغر المثبتة للمخالفات والتي تم #حريرها بمحرفة مأ مور الضبط القضاي تشکل د لباه 
عل تلك المخالنات الى أن یی الد ايل على نفي ماتبسنته بالطرق الحاد ية بالکابسے؛ 
أو شہادة الشبود طبقا للمادة 400 من قانون الأ رات الجزائية» نہذ ه المحاضر 
انون وان کانت ل ا عيث' تقد یر قوٹہا الاثباتية لاق تقد ير تانمي الموضصوعالا 
نها تعد حدة ہما أثبتته بحيث لاتلزم الم تکمة باعادة التحقیق فيما تضشته مسا ه 
السعا نمر بالجلسة الا اذا ماقدرت هي اجرا* هذا التحقیق 

5 رأينا أن اع !اٴ المشرع الجزائرى حدبية للمحا مر رالمثبتة لا تقات الہ بأنيدا عن 
فيها بالطارۃ العادية يعد سلکا موفقا لانه يساهم في تخفیف العب؟ على الحكمة حتى 
لار مق في اثبات وقائع بسيداة» وفي نفس الوقت فانه لاي من المخالف اذ يدرك له یت 
فتوعا لإثيات خلاف ماأورد بهد »> ألم :ا نر با لدلرق العاد يةه 

- الما در التي تتناول مواد تدد"مها توانین دام ای ہیل لیا لدع 

ی یه تھی دامنته آمام اه ااق.ائیه الى أن بعاعن فيها بالتزويره وبي التي 
نتحرز لتفصیلها ني المبحکین التاليين 

الب ءث الاول: نبين فيه ماعیة المحاخر التي تحد حجة الى اون ا قينا با 

المح اكاب : تفصل فيه شروط ا الع الحجية ۰ 


0 1 
ایت سبي تحريف ال ا ۱ كلام عن المع + بر التي ب - ها ما مور لدب | لقا ئي 
عن ۔حالة تلبس يال زا بانہا : 
؛ الاوراة : الرسمية التي و المونافون المختصون باشبات مابلون عليه شعن 
أمر الجريمة وظاررفها وان لت 
ے المادة 215 من تانون آ۷ را*ات الجزاعية الجزائرى ٠‏ 
و الماد ة 218 من تائمن الا.دراءات المجعزائية» وف هذا المآنتول الد 
e‏ موك میحمود مص أفى کو كتا به - الائات في ألمواد الدناة ئ فر الا ۲ 
ا سار سن ق42 1:1:2 Ces‏ 
* رفشلا عن و لك فان القانون جحل لبت :المحاخر ة 2 | عخاصة بحيث يحتر 
الخ تاه تا ا“ فيه الى أن يثبت ما ينفيه تار 2 بالط هرب لتزويروتارةبا لطرق 
داي" 





) 109 ) 


المپعط؛ لاو : بو الما مر التپ تل ی4 الى آن پطمن ) لیہا | بانتزوير سس 


سے e‏ نتم م بط سے ج سا ج دس 


لقن 2 في البان 2 218 من تانون الاجرا"ات ال..زائية الجزائرى مايلسي : 
ان المواد التي ت رر عنمأ معأ 58 الها ء یتہ ا ال وا يطعن فیہا 07 
تننامهاً قوانين خاصة وعند عد م و ود لصو صربتة تشن اج راٴات الع با اتزویسر 


فی 


وفق ماهو منصوس عليه ٠.‏ .. 3 


وعليه فا ن المواد. التي تحرر عنها المعامر لها حجیتہا الى ا ی سس 
با لتزویر حس' بانصت عليه عذ » الماد » قليلة ومن بينها نتعو"ر. تتلك التي نص علیہسا 
قانون الجمارك الجزائلىا »الك ى جا" في الماد ة 254 مه مايلي : ۱ 

تثبت المحا بر الجمركية ص:ة المداینات التي تنقلها مالم یقح الطحن فيها پصدم 
الصعة وذ لك عند ما یحررعا مونان محلفان تابعان لاد ارة عمومية” ٠‏ 

ا 5 . نس عل ه الماد ة پانلخة ار ہیں ا " أكثر وضوح في التحبير عن 
القوة الأعباتية لبق ة السا تر لحين الطمن فیبا بالتزوين ×ز ... 

يتضح من عذ » الماد ة أن ١١‏ متا + ر المثبتة للمخالفات الج مركية وا لتي لہا حجية 
اثبات الى أن یدامن فيها بالتزر یر بعدم صعتها عي تلك التي بدررتا عوذان مسن 
آعوان السمارك مما تخرج محه من عد ! النوع تلك الم .ار التي یحررعا عون واحسسد 
التي یسم بناٴ على هذا اللمن فيا بالدارق مت 
٠‏ أن اعلا“ حجية لهذه الما در لابحني أن المحكمة تون طزمة پالاخذ يها مالسم 
یثبت تزویره با ولكن المراد بذ لك مو أن السكية تستای الاد ہما ورد بها | مالم يثبت 
تزویرکعا د ون 7 تعيد الت-قيق بالجاسة فيما استوته حذ »الم اجو تللم کمة آن تقد ر 
القوة الاثباتية لهذ ه المسادر بنتهي ادرية وکامل السلاة اذ لها أن ترف الاخسف 
تس نم لعن فيها بطریق زیر لك أن ۱ ترا + الل من با لتژویر في دده 
هل ه الہہاخر لاثبات عد م صحة ماورد بها يعد من آثار الاثيات‌في الحہد القد يسم 
عند ما كان القاضي يبتي اقتناعه على المعامر المكتوية سا ا سن القت السانر 


سد دن وو رر رہ ہے ہش 


- قانون الحمارك الہ۔ زاگري ‏ و 
000 رس الاد اليك ره في صياغته باللخة ال تو" 
نر 

"l328 ۳0069 vorDalz de douane font foi jusqu'a inscription on faux 

Ces ٥حق‎ +51008 5 cu'ils rolatezt lorsqu'ils sont rer 15 
par صامة‎ agents assezmontés d2 me مه ددم تصنوتن‎ publique " 

3 جا عي ألمادة 4 2 من انون الما رك ال ءزائرى مايلي : 
”ان المحا خر الم مرا كية عند مأ رما عون وا :د تکون صعیحة مالم یثب* 


e > | 








و 7 
ية Fe‏ 4 « جع 
2 هه ل ۳ بط eS‏ 1 حبق انا nnn‏ ۳ 
3 تن 2 و ی jie‏ 9 
ا لمصر ية قي نول وم بتا زے سم 
en 1‏ 9 7 کرو ۰ 
ا رو کپ تی پا 3 ا ۳ 3 نيان ا ا سی ك 
2 


مأأكد ہاگ كر کتور لحمو ف مت موك 





تي ب "ور ضا عونا تع من اعوان ! ألءمارك ت ليست و 4 يد ۶ 


ec 97‏ جام لاي ۰ 1 کے ھی انت یت ا E‏ ب[ کے یا ہے 
۲ بھی ام و ی ] مھ سس ويه وت موم ہمہ وع ا له یی ۱رہ ا E‏ ۰ لجزا وگ 
14 ۳ 3 کی ئن تا و NE‏ لا ۹ .ا 4 5 2۳ .1 
جو0 3 م مہا با 1 من ا ٹا و ا 20 را لم نفس ] !2 0 ١‏ ۱ ا تية ویشتر کا مشر ےا ہم 
آ ان ۴ دما الت ویر ف وف 4 مد لما دس مل مب زب الماد ه را من تا سون 
4 ۸ 
۰ عو اہ وہ E‏ 5 ع1 کر که هی یں ی هن دز ۲ و ت 
و ین ۱۰ I?‏ ر 7 ے4 التي 5 ۱۰ یٹ علو ier o‏ ہوا تسیز ل “ر نم 9 صر ما هل ؛ که ہو۱ أ“ شر ارت 7 
0 
ہیں و او ال ا ا الا ای و و e‏ و و ا ول امه 3 
لقف یی ما 1 نسکور اھ کی دم 0 لع 3 ليه ہوصکہا 7ھ جح € ہما جا ےت ا یه 


تا ا با لتزوير عند ما ب رر ۶ مان ےءعلفان ص ان لاد ارة عمو > 6 ۲۷ ی 





ولثثرة استعمالہا ونلرهاأما, الات القضاعية . 


ل الله سے ہے ہے الل 00 سه ووسجھودے 
51 1 


ا ہے اد کور ہب تموف مہ مود مص اف ا لآ ئی ست ف اامواد الجا في القان.سون 


ااقار )مم ا لمريجى الساية: ہت یگ" a.‏ 1 1 177 12 1 وخامشیساے 





SEE 


انمي أ ماني : سد یروط ؛ کتسسا پا أ لم عضر ألعجيسة 


لإعباتية لہ يسن اللحيث با لتژویر س 


ا mme a‏ ہہ DN‏ ا ہے ےہ الس ہوم سے ہے سنا 


أل : 


ال جا امو متا ال زأئية الجزائره 


E 


ی الاثيات الا إل ! کان صحيهحا فی أله كل ركان قد 


0 3 ری کے 8 ام ية ۳۹ 
رادرک کی4 شر CE‏ د اخل, قر ملا اختصا صا جه 





0 بت الما 7 1 4 2 من ۱ سور 5 ا لئ اکا ij‏ اتر ؛ على اون 


مات اعون ا ٠‏ عون مد الاموان | 1 امتشیین با كام المادة 14 من قانون 
3 رات 1 أ روم +زاعية ؟ ان يقو ےت واا م 4 ی۔ +مركية ود عد اس 
كما لدی“ الما ة 5 من تفس‌قا: نون الما رك على, أنه: 


7 


سب أن ترا الاد راا“ النصوعلیها في الماد تين 241ء 242 وفي المسواد 
دض جح 0 وف الماد“ 2 2 من هذ ا القانون رف لك معت ۔اائلة البطسلان 
e 7 ۱ : ۱‏ 2 1 7 ) لیدلل . له ما هه أإناحدمة ج ول ef‏ أت 
بسن ۳ سو الہ:اکم مدا 2 5 رط ملا 8 لال 25 ہا 2 15 ع ۱۶۰ وات 

۶ حفن دك 2 أ لنصو 5 رما hae‏ 4 ؛ أيه ان دراك شروطا عامة لابد. طن عه يپ 
کاو الحأ بر اکتسابها - مه تیه و تج على نوعیو؛ 3 رو بل شكلية و کور مو“ ”وعية 
ب ل 2 41 إ I‏ ۲ جا ألخاصة ب 2 بر ألمجمروكية وعو مانفصله في البند ین التالیین : 


١ 
0 
9 
۷ 
0 
3 
2 
سب‎ 

5 

4 

٤ 
چا‎ 


کسی و ول ال ای 
بو ۰ لش روط | مد ہے ۔ 


وهي اوہ ار التي يدب توغرا نی فة المعاخر لاکتسا بہا حددية اثیا: کا 


ہے کے 


0 0 ٩. 1 امن قوسأ اوه شد مات “لق با له انب الث لی امحضرء وملم!‎ ١ 


المو: حي ٩‏ جا با تفصاه :. ۰ قط تین التاليتين: 
سد اوو :1 الشكلية . 


7 لد روط ۱ لموضوصية 


N 


: 5 ےش کاو کے سے ^ "wi‏ 8 
1 .]لهس روط الشكايسة: وي مرو علق پمک فو 5 "تاريج والتوقیسع 
3 
گر ل اه وا شمها ۰ 


سے وت ہم 






وم إلا ۹ ہی ا( 
حا یں الصفعة 115 من كتاب ا 
يك با السا ادكو نود" محموك مصطتی 


اه ۰ یتر تب عنه عد م 7 بول الد از 1 
سا عوك ن 
عور ان جا المى تنعل ` توفر 5 
ایی ا لن الدعان مموتیق ان تكون مقبولة ويمكن اثبات الما لفة 
27 ارق کیا يرا الأ ستا ن هيل 
دی 0 


وت اڑا 

1 أن يكون الشخبالذ ی يعرر المحضر یود ی عمله هذ ١‏ أثناء مباشر دم سال 
ونایفته ومالتا لي فانه لايصح تخرير لار ين ن كد ایت مات اوی اجا 
أوعطلة رسمية أوفي حالة رقف عن ممارسة أعماله أوغير هذا من الحالات التي تصسسوق 
E 5‏ ممارسة ونایفته . 
۱ يدان يكون مشمون المحضر من الاعمال التي تد خل في نطاق اختصاصات ہے 
من حيث نوع وزمان ومكان هذ ه الاعمال ه فلایجوز مثلا تحرير محضر من :بل موظف وا حسد 
بالنسبة للمحاخر التي يشترط القانون تحريرها من قبا موذافین كما هو الشأن في بعسان 
ات لے ۱ ۱ 0 

3 ألا يورد السحرر في المحضرالا ما قد رأه أو سمعه أوعاينه أثنا' قيامه بوثايفته 
بنفسهه ومنه لايكون لمحرر المحخر أن یذمنه مالم يكن قد راه أو سمعه اوعاينه شخصيا 
5 یامه بواایفته‌فلا بی أن یذ كز المحدر معلوماته الخاصة عن موو :ال نیس 

تخس تاطلبا أو الشريك نیہا ۱ 

جس ےت : وهي شروط تتعلق بالواقعة أ والوتا ئع المادية التي 
يتضمنها المحذر بصفتہا موضوعه يجب على الم رر تحد ید ها تحديدا نافيا للجہالة 
وذ لك ببیان : 

1ے طبيعة ووصف الواة ات من مان تمییزعا عن غيرها من الوقائ الاشریه كأن 
14 المحشر محررا عن واقحة تهريب نانه سے ان يتضمن بپان هذ ه الواقعة وكيفية 
حصولها ومکان وزمان حد وثها وناعلبا والشريك فيها والا شيا“ الماد ية المنصبة علیها 
e‏ رد یی 
07 | ان کان لذ لك محل اذ أن م 58 شد یں 
الاخر قد لايتعلق باسناد واقعة لشخ رما كمحانمر المعاينات الجمركية ٦‏ 


شرل سی فاص ا ا فیس رز : 
أن يتم تحرير المحتر الجمركي على الفور في أى مكتب أو مرکز ج مرکی في ناحية 
کان E‏ رك الوطني أو بمكتب موظف تابح لاد ار ا 
الى اتی البلد ی لمان الحجز أو غي المنزل الذ ی وقح فيه الحجڑ 

أن يشتمل المح رعلى المعلومات التي تسمح بالتعرف على المتہمین وا لبضائع 


تی 3 ال ال 0 


1 


6)1 
شتا کل النقل رباثبات حقیقة و <وں المخالفة مثل القاب العاجزین ومکان تحر پر الس 
وسأعة ة ختمهه الخ > هم مم من المعلومات التي تساعد على التعرف على ص رر ألمحشر وا لمحرر 


کو ات کے الاعوان المح: نر علی الس ES‏ لسخة ج یداد التوقيع علیےه 
کک ا ي انز اچ ران تخلق نة من ا لحم رکال ارخ وفشرين اة 
على اليا الخارجي للمكتب » وفي .عالة ما اذا لم يوجد مكتب للج مارك فشي مان تحریسر 
اوت 
AN 2‏ 7 ارف أعوان غير معلفین ناتہا تخضسیع 
'* التأكيد أمام قاي ال خلال سس "5" الق 
و 


حلاص اداه رالحہ:یة يمكئنا القول أنه لاكسب الیتۃ بر الحجية الا اذا 
تان مستوفیا شرو. ط صحته بان کان محررا بمعرفة مخت مكانا وزمانا 0 نة 
ومؤرخا ٭ وغیر عذ | مما تستلزمه القوانین واللوائح ه فاذ أ كان المحضر پا مث لصد ور 
مما لايملك سلدلة تحريره فلا تكون له حدية في الاثبات ويتعين على الک أ ن تحسری 


0 أتحقية 2 5 لجلسة ۰ 


المواد 244 6 245 7 6 4 ۵2 7 من قانون الدمارك اللدزاعرىفاء 


کے ست س س سے سے اك 


0 5 ۱ 6 
a‏ 2 ان مما عرضناه ئي با كد ٦‏ أن المشرع الجزا ثری لم يكن و موك في ا لومم 
لطر السامة انی القانون الدنائي» ان اعترت هذ ه النظرية قا | ر اس عدي 


التا: تن الحزاء یہ مم نا لاھا ê‏ رة اشکالات كثيرة واختلاغات في و نعط لس كه 
٠‏ بيا ت المختلفة التي قد تعدلى للنسالقائوني الواحد کو وت ھت 


ود لك سوا" بالنسبة للقاعدة العامة وهي حريا ية الاثبات أو بالنسبة ل ی 
ب ا 

عأ لمنسية اللقاعدة العامة سيق أن اا أ المشرع الجزائرى لم يبين بصفة وا اة 
ص4 الاعتراف المعتبر د ليلا قانونیا یمخضع للنقا شر ,كغيره من أدلة الاثيات' الم أروحسة 
5 + امه القنائيةه فہل يجب أن تکون له صغة معينة يتم بها أ أنه بسلتش ہن سو 
الشرالك ۶؛ ايساد منه الاقرار الصريح او الضمني يما هو منسوب اليه ارثا به من لوقا ن 
انرم م قائوناء ايشا 8 يبين المشرح الحزائری القوة الاثباتية للاقرار عند كا ا سير 
الام الل ۶ ی نری فيه أنه یود ی لاتحد ا القوة 5 الاثباتية د 00 ۳ 
کا م للأقرار یترتب عنه پتالان الاقرار ه أيضا لم يبين المشرع الجزا لقوة الا اة 

ہادة التي سمع‌علی سبیل الاستد لال من حيث -جواز بنا* الك لیب + شاه عسوا 
د نيلا کا, من حم الاب 2 من تانون الاجرا ات الجزائیة 7 عکمران لان الا مه 
الثاني سب رانا ا نہا تعد د ليلا ديفا لایجوز بنا الحكم عليه وحده بل ید 20 
بہستکل بد ليل آخر کان يكون قرينة قضائیة مثلا ۾ كما 5 المشرم الجزائرى أم پبین ا 
تعار:. . سفة الشاهد م بعحةر.الصفاة الاشری كصيفة قاضی ي الموشوع وا ي الاب 7 
2:2۶ وکاتب الجلسة ال ين یدلسون لثذار القضية ه ءالج ریہ دی يداد سد نف 
ر أنه لايستقيم عمليا نظرا للذ اتية الٹي قد تتكون عند كل ری تن 
مولا” من خلال سماعه لاطراف القنیة واطلاعه على ماجاٴ بمحاغرها الشيء الك ی بيختلف 
كشيرا عن ا التي قد تناہر أثناء المرافحه بالجلسة م 

اما بالنسبة للاستثناءات الوارد على القاعدة العامة فان المشرع الجزائرى لم ينم 
بثلا سعیام! لعالة تلبس يالزنا وحصرها في حالات معينة كما فعل في المادة 47 مسسن 
تابون الا را أت الجزائية بالنسبة لحالة التلبس بشكل عامهكما أنه لم يبين بأ لحد يسك 
الترار انواره في رساگل أو مستند ات صاد رة عن المتهم بشكل تافي للجہالة اڈ أ ماقمد 
يراه شخصضں |قرار قد لايراه آخر كذ لك ء وهل ان هذا الاقرار يشكل د لیلد تاما علسسسي 
ارتکاب الجريمة عند قيامه لایجوز للمتهم اتکاره أ م أنه لایعتبر كذ لك عند أتكار المتہ..سم 

95 0 

أنه وللرسائل اوالمستندات الوارد يها ؟ كما انه لم يبين الاقرار القشائي بالزنا سب 


)115( 

حيث اشتراط حصوله في مجلس القضاٴ للجهة القنائية التي تفصل في موضوع الدعسوی 
أن يصن ذ لك أيضا أمام قاي التحقيق أوقاغي النيابة الحامة ؛ كما أنه لم ينص علس 
وجود اتباع الدحاکم التي تنظر في المواد الدنائية طرق الاثبات الخاصة بالمواد غير 
الجنائية التي قد تثار أمامها بمناسبة نذارها للدعوى العمومية كما هو الشأن في حالة 
ادعا" المتہم في -جريمة التعدى على الملكية الحقارية ملكيته للعقار محل النزاعء الموقف 
الذى كان معه حسب رأيئا آجدر بالمشرع الجزائرى اد راج نعريخا مرفي قانون الإجراءات 
الدزائية يقسي صراحة ودرا الجہات القذائية الجنائية طرق الاثبات الخاصة 
بالمواد غير الجنائية التي قد تثار أمامها بمناسبة نظرها الدعوى الحمومية  .‏ . 

كل ذه النقائس وغيرها انعکست‌علی القانون الدنائي الجزائرى عند التابي قاذ 
كثيرا مايشتد الخلاف في وجهات النظر بين النياية العامة من جهة والدفاع من 

خهة آخری والرأى الذي فتهي اليه المشكية بعد الداولة من جبة حال حول سير 
الف التانوني محل الاختلاف هان ما قد تراه النياية العامة كافيا لاثبات قيام التہمة 
ولا د انة قد لایراہ الد فاع كذ لك وترى فيه المحکمة شيأ آخرء 

له قاب حرا مت فان المشرع. الجزائرى أن يتدخل بعد اجراٴ د راسة 
تحضیریة كافية من ذ وى الا ختصاص والخبرة من فقہاٴ وقاباة ومحامين بتحد يل بحسض 
مواد الاثبات في قانون الاجرا ات الجزائية من المادة 212 الى ااماد735 2و بسا 
من شأنه أن یود ی لتفادى النقائيرالمودودة حاليا في القانون الجنائي الجزائرى 
سوا“ على مستوى القاعد ة العامة للاثبات أوعلى مستوى الاستثناءات الوارد على 
هذ ه القاعد 2 بكيفية تود ی لازالة اللبس‌والخموض الذ ى يمكن أن یثارعند التا:ابيق 


رک حسن ہہ یس الوصول ان الحقيقة وتحقيل العدالة وحماية الیمانات 


ہے ند 


11 ( 


مه | سمي را سيج ل 


را تاه دی ap‏ سصوحہ 


سسؤلضہساتثت: 


ب سے اہ مس یہہ هر 


1 باللفسسة الحربية: 


۔ المراجسع المتخصصة: 


مص سیب سس ص سی ا ہس و 


الاستات ہمد خذ یه اق ۱ رية ا للا تبات ة 7 ريع الدنائي 


أ لري 50 سی بك کت بالقاعرة 


الدكتور معمود م “موك مصتافی ے اه الاد ال جات في 


0 


Ce 
3 
ے‎ 
أ‎ 


القانون المقارن - الحر الاول «لبسع 
علا 1977 
الد کتور محمد محر . اه ين عو الا ثبات بين AY!‏ وآ رانوحد٤‏ في 
ثقانوئین الجنائی را لمد تی سسي 
السودان حلت بد ار له كر 
العر سی پە معة القاهرة بالخرطلم 


عسام 974 


و سب 


مد فتسں بہنسي _ ن'اریة الإثبات في الفقه الدنائسي 
ااسلاص ( دراسة فقهية قارنة) 


الم سراجع الماسةه 


05 


04 


5 


الدابيعة 11 بود !مع القاهرة 


بے ااستال م معطقش e‏ يق الجنایاٹا ے 


ل اھ“ 6 العالكے. ۔ 
الد كتور روف عبید ۔ مباد ی" الاحراٴٴ ا الدنائية ‏ الطيحصة 10 
مطبعة الاستقلال الک ٣‏ ہاثقا شید 7 
ہو ره 1 پل 


س‌الاستاد :ند ی عبد المالك ۔۔ الموسوعة الجنائية الور أ 


۰ 1 
الاستان مامون دحك ساد مه ۔ قانون الاععرا*ات الا عي معلقا 
۰ 
عليه با لفقه واحکام ا لبق سی :لېس 


NT 


۱ فى 2 7 مور وو ہہ 5 E Ej‏ 1 
0 2 ]لا کان ھی ئن ےک شی ٤او‏ مكيل العف فا ہے ار ألثاي 
اا 1 4 
7 7بالاستاد عيد الأ ےہ الوم ى .تار الجنائي كر الاريعسسة 


۳ >۳ كس ہج و ۳ 
ا له سا حم“ ہے چ با لمکتية ۱ تشر یسه 
بحري و 32 بيس سر ڑٴ لعل 0 


8 7 الاستاف متمود. سي .يد العشطاوف روح ات سندالة _ الطبعة 

۱ الخانیهه بيسرو حسام 180 

9 _ الد کتور ر و سہ تاريخ الم القانوتیة من ليح بک وان المداييعات 
a‏ الا حا ۱۲ : 


0 1 سس الد کتور عبد ! ریز ری خخ شحتج قا نون الاسرا ا 1 ا ثيب 4 


ال۔زائری معاضمرات أأسنة الثانیه 


نمم 


.- امحه المعزاگر سل 19576 
الا ستاك زيد 4 مە وف 2 تتتا 2 3 ل دعس سس وبا 1۴ جو یس 


7 


الاد آریة .: م الہ نار عسا 


: دای ۷۲ ,[ 
عمف محرز ہے یہ اع اس ایی ہے المع الاول 


84 18م 


32 
ا 


2 الاستانذ 


و 
لل٣باعة‏ وانٹشر بالقا هسرة 


2 باللغسسة الفرنسم 


01 _ FAL وتیل‎ _ TRI Cuerier _, Tih Adarê lianêsmo ۶ 
le Tê EEE de 1'cxportise نه‎ natiêre pénale 
douxi.éne dition 1959 Inprinerie Vangon = PARS _ 8 
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